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باِلنِّـيَّةِ، وَإذَِا تَعَيَّنتَْ لَـمْ  ، لَا «ا هَدْيٌ أَوْ أُضْحِيَةٌ هَذَ »يَتَعَيَّنَانِ بقَِوْلهِِ: وَ  :فَصْلٌ ): المؤلِّف  قال

قُ بهِِ،  -لَـهَا إنِْ كَانَ أَنْفَعَ -مِنْهَا، وَيَـجُزُّ صُوفَهَا وَنحَوَهُ  إلِاَّ أَنْ يُبْدِلَـهَا بخَِيْ   ؛يَـجُزْ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا وَيَتَصَدُّ

 ؛بَلْ يَنْتَفِعُ بهِِ، وَإنِْ تَعَيَّبَتْ ذَبَـحَهَا وَأَجْزَأَتْهُ  ،وَلَا شَيْئًا مِنْهَا ،وَلَا يُعْطيِ جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا، وَلَا يَبيِعُ جِلْدَهَا

تهِِ قَبْلَ التَّعْيِيِن، وَ  دَقَةِ بثَِمَنهَِا، وَيُسَنُّ أَنْ  ،الْْضُْـحِيَةُ سُنَّةٌ إلِاَّ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِِ ذِمَّ وَذَبْحُهَا أَفْضَلُ مِنَ الصَّ

قَ  ،وَيُُْدِيَ  ،يَأْكُلَ  ي  وَيَتَصَدَّ ا جَازَ، وَإلِاَّ ضَمِنَهَا، وَيَـحْرُمُ عَلََ مَنْ يُضَحِّ قَ بَِِ أَثْلََثًا، وَإنِْ أَكَلَهَا إلِاَّ أُوقِيَّةً تَصَدَّ

تهِِ شَيْئًا(أَنْ يَ   .أْخُذَ فِِ الْعَشِْْ مِنْ شَعْرِهِ أوِْ مِنْ بَشََْ

يخ:  عن بعض الأحكام المتعلِّقة بالأضحية،   صنِّففي هذا الفصل تكلَّم الم )فَصْلٌ(يقول الشَّ

 أي بقول من وجبا عليه. )بقَِوْلهِِ( ،أي ويتعيََّّ الهدي والأضحية معًا)وَيَتَعَيَّنَانِ( فقال: 

ا أن  )بقَِوْلِهِ(: وقول المصنِّف هنا ا قد تتعيََّّ بالفعل، إذ الأضحية إمَّ هنا على سبيل المثال وإلاَّ فإنََّّ

 تكون معيَّنةً أو غير معيَّنةٍ، وقد تكون واجبةً غير معيَّنةٍ.

، الهدي واجبةً بالنَّذر ؛ضحية قد تكون واجبةً وغير واجبةٍ هناك فرقٌ بيَّ التَّعييَّ وبيَّ الوجوب، الأ

 فتكون واجبةً لأجل ذلك. -وهو نسك التَّمتُّع أو القران-واجبٌ لأجل النُّسك 

ة مَّ ة، يبقى الوجوب في الذِّ مَّ ، فغير المتعيِّنة تبقى في الذِّ  ،وهذا الوجوب قد تتعيََّّ به وقد لا تتعيََّّ

يََّّ بعينهام بعلا تلزم شاةٌ بعينها، ولا يلزم نوعٌ من النَّع   ،بدلًا منها ج  ر  خ  ي  ف   ا ت ع  ا المعيَّنة فإنََّّ وحينئذٍ  ،ينه، وأمَّ

ب ح  في وقتها، هذا معنى التَّعييَّ. ا إذا تلفت فإنَّه يسقط الوجوب وإن لم ت ذ   يترتَّب عليها أنََّّ

 أي ويتعيََّّ الهدي الواجب بالتَّعييَّ، والتَّعييَّ يكون بأمرين: )وَيَتَعَيَّنَانِ(إذًا قول المصنِّف: 

ا ب -1  .القولإمَّ

 أو بالفعل. -2

 ثمَّ أعود لما يكون به الفعل. ،وأغفل الفعل، نبدأ بكلام المصنِّف في القول ،أورد المصنِّف هنا القول
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 أي للأضاحي. )أَوْ أُضْحِيَةٌ(أي باعتبار الهدي ا هَدْيٌ( )هَذَ قوله:  ا هَدْيٌ(يَتَعَيَّنَانِ بقَِوْلهِِ: هَذَ )وَ قال: 

حتَّى لو قال: هذا له، إذا أتى بشاةٍ فقال: هذه لله، هذا  ،ان أو ما قام مقامهماوليس لازمًا هذان اللَّفظ

ت بَ   تعييناً. ع   ي 

يَّة، فإن أتى به بلا نيَّةٍ فإنَّه يكون كالمخطئ وهذا اللَّفظ لا بدَّ أن يأت   فلا يكون من باب  ،به مع النّـَ

 التَّعييَّ.

يَّة.مراده )لَا باِلنِّـيَّةِ( وقول المصنِّف:  يَّة وحدها، بل لا بدَّ من القول مع النّـِ  أي لا يتعيََّّ بالنّـِ

 إذًا عندنا هنا منطوقان ومفهومٌ:

ل: يَّة. المنطوق الأوَّ  أنَّ الهدي والأضحية يتعيَّنان بالقول مع النّـِ

يَّة وحدها لا يثبت بها التَّعييَّ. المنطوق الثَّاني:  أنَّ النّـِ

يَّة فههو الفعل مع ال والمفهوم: يَّة، فإذا فعل فعلًا مع النّـِ  ؟ سكت عنه المصنِّف.ل تتعيََّّ به أم لانّـِ

الُّ على التَّعييَّ  .كالإشعار والتَّقليد ؛والمراد بالفعل: الفعل الدَّ

ى :الإشعار هو نام في سمَّ  .«إشعارًا» :أن يجرح السَّ

لِّد  في رقبتها نحو نعلٍ، الأوائل إذا :والتَّقليد هو ق  جاءوا بناقةٍ وجعلوا في رقبتها نعلًا مربوطًا  أن ي 

ا هديٌ لله  ىعرفوا أنَّ هذا معناه أنََّّ مَّ قبة. «التَّقليد» :، وهذا ي س  لَّق  على الرَّ  أو أيُّ علامةٍ أخرى ت ع 

يَّة كذلك، إذًا التعييَّ يكون بأمرين:  الهدي والتَّقليد يكونان تعييناً للبهيمة بشرط النّـِ

يَّة.بالقول مع ال -1  نّـِ

يَّة. -2  وبالفعل بالتَّقليد أو الإشعار مع النّـِ

د  فعلٌ غير التَّقليد والإشع ج  يَّة وحدها، ولو و  اء فلو اشترىولا يكون بالنّـِ بهيمة   ار، مثل الشرِّ

ا أضحيةٌ  ،أنعامٍ  اء كان ينوي أنََّّ  فنيَّته وحدها لا تجعلها معيَّنةً. ،ووقت الشرِّ

بدأ يتكلَّم المصنِّف عن الأحكام المتعلِّقة بالأضحية أو  تْ لَـمْ يَـجُزْ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا()وَإذَِا تَعَيَّنَ قال: 

.  الهدي المعيََّّ

ل حكمٍ قال:  لك فيها. )لَـمْ يَـجُزْ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا(أوَّ  أي لا يجوز نقل الـم 

عٍ  )وَلَا هِبَتُهَا(  .أي مجَّانًا لا بمعاوضةٍ ولا بتبَُّ
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حتَّى لو كان  ،مطلقةً، أي لأيِّ سببٍ من الأسباب )لَـمْ يَـجُزْ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا(وهذا قول المصنِّف: 

ا بمثابة ما خرج  المعيَِّّ لهذه الأضحية والهدي عليه دينٌ وقد عجز عن سداده، فإنَّه حينئذٍ لا يجوز بيعها؛ لأنََّّ

 من ملكه.

فيِّ   ،وفاته، فلو عيََّّ امرؤٌ أضحيةً  وكذلك أيضًا لا يجوز بيعها بعد ا  ؛فأيضًا لا يجوز بيعها ،ثمَّ ت و  لأنََّّ

 تعيَّنت بالتَّعييَّ.

اة ونحوها )إلِاَّ أَنْ يُبْدِلَـهَا(قال:  أو  ،كإبلٍ  ؛بأطيب منها جنسًا )بخَِيْ  مِنْهَا( ،أي يبدل هذه الشَّ

 ونحو ذلك. ،كأسمن أو أغلى ؛صفةً 

تي ذكرنا بها التَّفضيل في الهدي  هَا()بخَِيْ  مِنْ وقوله:  مة الأربعة الَّ باعتبار الأوصاف المتقدِّ

 والأضاحي، فإنَّه حينئذٍ يجوز.

إنَّ الْضحية إذا عُيِّنَتْ جاز إبدالها بخي  وهي أنَّ الفقهاء يقولون:  وهنا مسألةٌ من دقيق الفروق،

 إبداله بخي  منه، فلَ يجوز الإبدال هنا. فمن نذر هديًا ونحوه فلَ يجوز ؛منها، بخلَف المنذورة

ا  لَّقدال، قالوا: لأنَّ المنذور تعبخلاف المعيَّنة من غير نذرٍ فإنَّه يجوز الإب الحكم بالعيَّ نفسها، وأمَّ

ب.  هنا ففيه معنى التَّقرُّ

ا قيقة جدًّ أنَّ من أكثر  حتَّى أشكل الفرق بيَّ الأمرين على جماعةٍ، ومن الفوائد ؛وهذه من المسائل الدَّ

يخ محمَّ  ن  بالفروق بيَّ المسائل هو الشَّ ن و  ع  رين الَّذين ي   «الحاشية علَ الإقناع»د الخلوت في كتابيه المتأخِّ

ن ى كثيًرا بالفروق بيَّ المسائل. «الحاشية علَ المنتهى»و ع   فإنَّه ي 

عند  «ته علَ التَّحفةحاشي» يقول: هو كابن قاسمٍ العبَّاديِّ في ولكن كما ذكر أحد المشايخ 

افعيَّة، ي   يخ عثمان  بن قاأحيانًا جوابه، فتجد جوابه  د  ور  الإشكال ولا ي   د  ور  الشَّ  د  ور  فإنَّه ي   ،دئعند تلميذه الشَّ

يخ محمَّ   د الخلوت.في حاشيته جواب بعض المسائل الَّتي استشكلها شيخه الشَّ

أنَّه علمٌ لا ينتفع  -ويوهو الإسن-بعض أهل العلم قٌ، ذكر وعلى العموم فإنَّ علم الفروق علمٌ دقي

قيقة، فالَّذي يبتدئ مباشرةً  ؛وإنَّما يحتاجه المنتهي ،به طالب العلم المبتدئ ]إذا أراد الَّذي عرف المسائل الدَّ

 الفرع الفقهيَّ يبحث عن الفرق، قال: لا ينتفع. يفهم   أن[

 قاعدة



 

4 

 

وف ()وَنحَوَ ها يجوز جزُّ صوفأي و )وَيَـجُزُّ صُوفَهَا(قال:   )إنِْ كَانَ أَنْفَعَ لَـهَا( ؛ كالوبر مثلًا،الصُّ

ط، بشرط أن يكون أنفع   . هذا هو الشرَّ ط فإنَّه لا يجوز الجزُّ  لها، فإن انتفى هذا الشرَّ

قُ بهِِ( قال:  قُ بهِِ(قوله: )وَيَتَصَدُّ  على سبيل الوجوب.لا المذهب أنَّه على سبيل النَّدب  )وَيَتَصَدُّ

حيحيَّ من حديث عليٍّ  ؛)وَلَا يُعْطيِ جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا(: قال أمرني »قال:  لما ثبت في الصَّ

 «.ئًايْ ا شَ هَ نْ مِ  رَ ازِ الَ  يَ طِ عْ لاَّ أُ أَ وَ  ،اهَ لَ لَ جُ ا وَ هَ ودَ لُ جُ  مَ سِ قْ أَ  نْ أَ وَ  ،هِ نِ دْ بُ  لََ عَ  ومَ قُ أَ  نْ أَ   رسول الله

ن ع  إعطاؤه منها ما كان  ا أُجْرَتَهُ مِنْهَا()وَلَا يُعْطيِ جَازِرَهَ وقوله:  م  من باب يدلُّ على أنَّ الَّذي ي 

ا ما كان من باب الهدي ؛الأجرة دقة ،العوض، وأمَّ فإنَّه يجوز، إلاَّ أن تكون هبةً بقصد  ،أو الهبة ،أو الصَّ

ا أجرةٌ.  الثَّواب فإنََّّ

لَ  اللَّحم،  ،لافظوالأ ،وفي معناه القرون ا()وَلَا يَبيِعُ جِلْدَهَا وَلَا شَيْئًا مِنْهَ قال:  ومن باب أ و 

 منها  ؛وكذلك يأخذ حكم الجلَّ 
ٍ
ل  عليها من باب التَّعليم لها، فإنَّه لا يجوز بيع شيء ع  وهو الجلال الَّذي ي ـج 

بح، ولو كانت هذه الأضحية ليس واجبةً   فإنَّه لا يجو ،وإنَّما هي مندوبٌ إليها ،مطلقًا بعد الذَّ
ٍ
ز ذبح شيء

 منها.

مير )بَلْ يَنْتَفِعُ بهِِ(قال:  ا أن يعود لجلدها )بهِِ( :قوله بالض   منها، أو يعود لها ولأجزائها  ،إمَّ
ٍ
أو شيء

 معًا، وهذا هو الظَّاهر، فيجوز الانتفاع بها، ويجوز الانتفاع بجلدها ونحوه.

ب  فيجوز ر ك  ر  ا إذا كانت مـماَّ ي  ب   ؛كوبهاصورة الانتفاع بها: أنََّّ ك  ر  ا البقر فلا ت  ا  ،كالإبل، وأمَّ وأمَّ

، كما قال النَّبيُّ  ب  ك  ر  فدلَّ على أنَّه إنَّما  ،«إنَِّ رَجُلًَ رَكبَِ بَقَرَةً فَقَالَتْ إنِيِّ لَـمْ أُخْلَقْ لذَِلكَِ »:  الغنم فلا ت 

ب  الإبل فقط. ك  ر   ي 

حيحيَّ أنَّ النَّبيَّ  ليل عليه: فقد ثبت في الصَّ ثُمَّ  ،ارْكَبْهَا»رأى رجلًا يسوق بدنه، فقال له:   الدَّ

كوب ،«قَالَ لَهُ: وَيْـحَكَ ارْكَبْهَا ج منها، فدلَّ على جواز الرُّ  فهو الانتفاع بالبدن قبل ذبحها. ،لـماَّ رأى أنَّه تحرَّ

 منها، فذلك أن ينتفع بالجلد
ٍ
ا الانتفاع بجزء  ن مسروقٍ ه فراشًا له، وقد جاء عبأن يجعل   ؛وأمَّ

ع لله  فجعله  أنَّه كان يدبغ جلود الأضحية ويجعلها مصلىًّ له، فيرى أنَّ هذا الجلد أصله بسبب التطوِّ

 مصلىًّ له، فيجوز الانتفاع به.
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تي ذكرها بعض الفقهاء ه  :ما ذكره ابن رجبٍ تخريًجا على قاعدة المذهب :من صور الانتفاع الَّ أنَّ

ن   ع  به في البيت، قال: لأنَّ هذه المبادلة ليست بيعًا من كلِّ وجهٍ.يجوز مبادلة جلودها بما ي   ت ف 

 من غير أخذ ثمنٍ،  ؛وإنَّما يبادل ،عها لأجل أن يأخذ الثَّمن، فقال: هذا ممنوعٌ لكن لو با
ٍ
ل شيء أوَّ

ع  به، ذكر هذا ابن رجبٍ  ن ت ف  ل به يكون مـماَّ ي  ورة منها. ،والمباد   وذكر أنَّه هذه الصُّ

هذا الانتفاع بعض فقهاء المذهب يجعل له شرطًا واحدًا  ،)بَلْ يَنْتَفِعُ بهِِ(دنا هنا مسألةٌ في قوله: عن

ى: كوب، وبعضهم يجعل لها شرطيَّ كابن المنجَّ ابَّة ضررٌ في الرُّ  وهو ألاَّ يكون على الدَّ

كوب. -1  ألاَّ يكون عليها ضررٌ في الرُّ

ما -2   شرطان.وأن تكون هناك حاجةٌ، فنصَّ على أنََّّ

 لها حالتان:نقول: )وَإنِْ تَعَيَّبَتْ ذَبَـحَهَا وَأَجْزَأَتْهُ( قول المصنِّف: 

ا أن يكون بغير فعله، فنقول لها قسمان: ]الحالة الأ ولَ:[  إمَّ

ل: )وَإنِْ تَعَيَّبَتْ  :كما ذكر المصنِّف ،إن كانت واجبةً بالتَّعييَّ فقط فإنَّه يذبحها وتجزئه القسم الأوَّ

 .ـحَهَا وَأَجْزَأَتْهُ(ذَبَ 

ته قبل التَّعييَّ القسم الثَّاني: يَّنها بعد ذلك ،أن تكون واجبةً في ذمَّ  فإنَّه حينئذٍ يجب عليه البدل. ،ثمَّ ع 

إلِاَّ أَنْ  ؛)وَإنِْ تَعَيَّبَتْ ذَبَـحَهَا وَأَجْزَأَتْهُ أخذنا هذين القسميَّ من أين؟ من كلام المصنِّف، في قوله: 

تهِِ قَبْلَ التَّعْيِيِن(تَكُونَ وَ  : إذا تعيَّبت بغير  ،اجِبَةً فِِ ذِمَّ ورة الأ ولَ  فلا تجزئه بل يجب عليه البدل، إذًا هذه الصُّ

 فعله.

ورة الثَّانية:  سواءً كان الوجوب بسبب التَّعييَّ أو قبله. ،إذا تعيَّبت بفعله فعليه البدل مطلقًا الصُّ

والحقيقة أنَّ هذه العبارة فيها قصورٌ،  ،)وَالْْضُْـحِيَةُ سُنَّةٌ(قال: بدأ يتكلَّم عن حكم الضحية فثمَّ 

دةٌ.فإنَّ المعتم   ا سنَّةٌ مؤكَّ  د في المذهب أنََّّ

نَّة المؤكَّدة؟ نَّة والسُّ  ما الفرق بين السُّ

لًا: نَّة أوَّ ا السُّ بُّ المداومة عليها، وأمَّ ت ح  س  دة ي  نَّة المؤكَّ فإنَّه من الأفضل تركها  من حيث الحكم أنَّ السُّ

 أحيانًا.

. ثانيًا: لَ  نَّة فإنَّ تركها خلاف الأ و  ا السُّ دة تركها مكروهٌ، وأمَّ نَّة المؤكَّ  أنَّ السُّ
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نَّة، والمعتم   دة والسُّ نَّة المؤكَّ دةٌ ولذلك فإنَّ فروقًا كثيرةً بيَّ السُّ د في المذهب أنَّ الأضحية سنَّةٌ مؤكَّ

ه  تركها مع ا ر  بُّ المداومة عليها إن كان المرء قادرًا على قيمتها.في ك  ت ح  س   لقدرة، وي 

دَقَةِ بثَِمَنهَِا(قال:  أنَّ أفضل ما يُفْعَلُ » ما في معناه: لما جاء عند ابن ماجه   ؛)وَذَبْحُهَا أَفْضَلُ مِنَ الصَّ

دقة بقيمتها، «هذا اليوم هو الْضحية  ، وكذلك ألحق به بعض  فدلَّ على أنَّ ذبح الضحية أفضل من الصَّ

دقة بثمنها. رين العقيقة، فالعقيقة أفضل من الصَّ  فقهاء المذهب المتأخِّ

قَ  )وَيُسَنُّ أَنْ يَأْكُلَ وَيُُْدِيَ قال:  نَّة أن يأكل منها أَثْلََثًا( وَيَتَصَدَّ ق ،السُّ  .وأن يهدي   ،وأن يتصدَّ

ليل على هذه الأمور الثَّلاثة قول الله  فالقانع    [3٦الحج: ]ژ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ژ: الدَّ

ة، والمعترُّ هو الفقير.  هو الهديَّ

يخ سليمان بن عليٍّ -أشار لها بعض المشايخ  سألة الثَّانية: أنَّ هناك قاعدةً الم يخ  يُّ عصر وهو الشَّ الشَّ

 .«أنَّ كلَّ ما جاز أكله جاز إهداؤه»القاعدة فِ المذهب: أنَّ  -منصور

يافة يجوز الأكل  ]طبعًا هذه زيادة على القاعدة[، ز بيعه،وليس كلُّ ما جاز أكله جا لكن  ،هامنفالضِّ

ل ك  إلاَّ بالازدراد ،لا يجوز بيعها  أو بوضعها في الفم. ،ولا ت ـم 

قَ )وَيَ قوله:  دقة في الأ أَثْلََثًا( تَصَدَّ دقة في الأضحية.بالنَّسبة للصَّ  ضحية فيرون أنَّه واجبةٌ، تجب الصَّ

قَ )وَيُ وقوله:  نِّيَّة هنا تعود لقوله:  أَثْلََثًا( سَنُّ أَنْ يَتَصَدَّ  فيقسمها أثلاثًا على سبيل التَّقريب.)أَثْلََثًا( السُّ

أو كانت مندوبةً، إلاَّ شيئًا واحدًا  ،سواءً كانت الأضحية واجبةً  ،وهذا الحكم يشمل كلَّ أضحيةٍ 

ق به كلَّه  .ولا أن يهدي   ،منها فلا يجوز له أن يأكل   ،نذرها للفقراءأو  ،وهو إذا نذرها مطلقةً  ؛فيجب التَّصدُّ

قَ قول المصنِّف:  :عندنا هنا مسألةٌ  دقة لها  أَثْلََثًا( )وَيَتَصَدَّ ق باللَّحم، وعندنا أنَّ الصَّ أي يتصدَّ

دقة واجبةٌ  كن لها لوسيأت تفصيلها بعد قليلٍ من الأضحية الحدُّ الأدنى منه،  ،شرطان، نحن قلنا: إنَّ الصَّ

 شرطان:

ل: ط الأوَّ ق باللَّحم النَّيِّئ. الشرَّ ق بها لحمًا نيِّئًا، يشترطون أن يتصدَّ م يقولون: لا بدَّ أن يتصدَّ  أنََّّ

ط الثَّاني م يشترطون لها التَّمليك لا الإباحة، بمعنى أنَّه يعطي الفقير أو المحتاج جزءًا من الشرَّ : أنََّّ

ق بلحمٍ نيِّئٍ وأن يجعله تمليكًا لا إباحةً.هذا اللَّحم، ولا يدعوه على الأ  ضحية، هذا هو المذهب، يجب أن يتصدَّ

ليل على ذلك ما جاء عن جمعٍ من التَّابعيَّ   ولعموم الآية. ،في هذا الباب -رضوان الله عليهم-الدَّ

 قاعدة
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 منهامَّ بدأ بعد ذلك المصنِّف يتكلَّم عثمَّ 
ٍ
ق بجزء  ؟يهما الَّذي يجب عل ،ن خالف ولم يتصدَّ

ا جَازَ(فقال:  قَ بَِِ دقة  يجوز للمرء ألاَّ يهدي   أي )وَإنِْ أَكَلَهَا إلِاَّ أُوقِيَّةً تَصَدَّ شيئًا، وأن يكتفي من الصَّ

ق بأوقيَّةٍ. ؛بأقلِّ ما يجزئ  وهو أن يتصدَّ

لف من زمانٍ قال: إنَّ الأوقيَّة تخت «فتح القدير»ما المراد بالأوقيَّة؟ الأوقيَّة كما قال ابن الهمام في 

ومن مصٍر لمصٍر، الأوقيَّة هي وحدة وزنٍ، وفي الغالب أنَّ الأوقيَّة هي جزءٌ من اثني عشر  جزءًا من  ،لزمانٍ 

يخ موسى صاحب هذا الكتاب له كتابٌ كاملٌ في معرفة الفرق بيَّ  طل، والأرطال تختلف، حتَّى أنَّ الشَّ الرَّ

 .الأوقيَّة تختلف بيَّ البلدان من هذا أنَّ  فالمقصود، الأرطال بيَّ البلدان، وهو موجودٌ 

ا أقلُّ وحدة وزنٍ كان  )وَإنِْ أَكَلَهَا إلِاَّ أُوقِيَّةً(إذًا فقول المصنِّف:  لماذا أورد الأوقيَّة المصنِّف؟ لأنََّّ

ن  بها هي هذه الأوقيَّة. مان، أقلُّ وحدة وزنٍ ي وز  ن  بها في ذلك الزَّ  ي وز 

ذا غير منضبطٍ؛ لاختلاف الأوقيَّات بيَّ بلدٍ إلَ بلدٍ، وسأتكلَّم بعد قليلٍ كم مقدارها في زماننا؟ ه

رها في زماننا؟  في الجملة الثَّانية كيف نقدِّ

 منها ،يعني إذا أكل الأضحية كلَّها )وَإلِاَّ ضَمِنَهَا(قال: 
ٍ
ق بشيء وجب  ،أو أهداها كلَّها ولم يتصدَّ

وق بمقدار الأوقيَّة ونحوهاعليه وجوبًا أن يضمن مقدار الأوقيَّة، في ق به[ ،شتري لحمًا من السُّ  .]ثمَّ يتصدَّ

 :)وَإلِاَّ ضَمِنَهَا(عندنا مسائلُ فِ قول المصنِّف: 

أي ضمن لحم الأضحية الَّتي أتلفها بالأكل أو بالإهداء،  )وَإلِاَّ ضَمِنَهَا(قوله:  ]المسألة الأ ولَ:[

مان للمثليِّ يكون بمثله، إذًا فحي ، ولذلك يجوز فيه  نئذٍ يجب عليه أن يشتري  والضَّ لحمًا؛ لأنَّ اللَّحم مثليٌّ

لم باويكون مـماَّ يجري  ،السَّ  .الرِّ

تر  ى لحمٌ مثله. : أن يكون بمثليٍّ وهو أن ي ش  ولَ 
 إذًا هذه المسألة الأ 

؟ما هو ا المسألة الثَّانية: ن  م   لحدُّ الأدنى الَّذي ي ض 

 :لهم مسلكان ؤنافقها

ل:[]المس  م بمثله.سيضمنه بأقلِّ ما يقع عليه الا فبعضهم يقول: لك الأوَّ

بها اللَّحم، وهذا مشى عليه بعض  مفهوم كلامهم أنَّه بأقلِّ وحدة وزنٍ يجري بها العادة أن توزن  

قي المذهب، وهو متَّج    هٌ.محقِّ
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صنِّف، فيجب أن يأت كما هو ظاهرٌ من كلام الم ؛بعضهم قال: يضمن الأوقيَّة :[ثَّاني]المسلك ال

 [.بالتَّمامالأوقيَّة، مقدار الأوقيَّة ]ب

ل كلام الَّذين أطلقوا في القول ، حملدئوهذا الَّذي حمله عليه ابن قا  ؛، حملها على الأوقيَّةالأوَّ

.  ولذلك قال: كالأوقيَّة لا أقلَّ

ل تختلف من بلدةٍ  نت الأوقيَّة غير منضبطةٍ بيَّ البلدان بالوزن الآن، بل هي فياولـماَّ ك مان الأوَّ الزَّ

ار، فيقول له: عادةً  نا نقول الآن: الَّذي أكل الأضحية كلَّها يذهب إلَ بائع اللَّحم وهو الجزَّ إلَ بلدةٍ، فإنَّ

ى من اللَّحم عادةً مثلًا ربع كيلو أو نصف كيلو، إذًا  تر   النَّاس أقلَّ ما يشترون من اللَّحم كم؟ أقلُّ ما ي ش 

ن  به. ،[يشتريه]  وحينئذٍ ي وز 

 سببين:ل ]وذلك[

ل: بب الأوَّ  أنَّ الأوقيَّة غير منضبطةٍ لاختلاف البلدان. السَّ

بب الثَّاني: ل،  السَّ مان الأوَّ ى التَّماثل في الزَّ ا أقلُّ ما يجري بها مسمَّ روها بالأوقيَّة باعتبار أنََّّ م قدَّ أنََّّ

 ي أقلُّ وحدة وزنٍ عندهم.هف

ا في زمانن ا، حتَّى بربع جرامٍ أمَّ بالإمكان ربع الجرام، لكن  ،ا فإنَّ وحدات الوزن أصبحت قليلةً جدًّ

 في المسألة في المذهب لتوافق معايير الوزن في زماننا. رًابالعادة، يعني جعلنا تحوي اه  ن  ط  ن  أ  ف   ،ري العادة بهتجلا 

ي أَنْ يَأْخُذَ فِِ الْعَ قال:  تهِِ شَيْئًا()وَيَـحْرُمُ عَلََ مَنْ يُضَحِّ لحديث أمِّ سلمة   ؛شِْْ مِنْ شَعْرِهِ أوِْ مِنْ بَشََْ

حيح مرفوعًا  : إنَّه موقوفٌ، حتَّى وإن كان موقوفًا على أمَّ سلمة  فله - في الصَّ ارقطنيُّ وإن قال الدَّ

ي فَلَ يَأْخُذُ »قال:   أنَّ النَّبيَّ  -حكم المرفوع هِ شَيْئًا إذَِا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّ وفي  «مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَِْ

والأصل في النَّهي يدلُّ على التَّحريم،  ،« نهانا رسول الله» :وفي بعض الألفاظ «وَلَا أَظْفَارِهِ شيئًا» :لفظٍ 

 فحملوه على التَّحريم، وهذا من مفردات المذهب.

ي( قال:  ومن الَّذي يريد التَّضحية؟ ليس المراد بها من التَّضحية،  أرادأي الَّذي )عَلََ مَنْ يُضَحِّ

ى عنه ي عن نفسه وعن أهل داره، إذًا ليس المراد به المضحَّ وليس  ،سيذبح وهو الوكيل، وإنَّما الَّذي سيضحِّ

ي بنفسه.  المراد به الوكيل، وإنَّما المضحِّ
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راهم، الَّذي  : هو الَّذي بذل الدَّ ي؟ قال أحمد  يشتري الأضحية بماله، أو كيف نعرف من هو المضحِّ

ي  له المال فاشتراها هو من ماله فهو الَّذي يمسك،
د  بشره شيئًا، إذًا هذا ويحرم عليه أن يأخذ من شعره و أ ه 

ي(المراد من قول المصنِّف:  ي  وقد يكون هو الَّذي ض   ،)مَنْ يُضَحِّ  لكن هو الَّذي في معناه. ،عنه حِّ

ا إن لم ي   ()أَنْ يَأْخُذَ فِِ الْعَشِْْ قال:  ة وإن أراد قبله، وأمَّ إلاَّ بعد العشرة فمن  د  ر  أي في عشر ذي الحجَّ

 حيَّ أراد.

ا أو نتفًا. )مِنْ شَعْرِهِ(  واضحٌ شعر الجسد كامل قصًّ

تهِِ شَيْئًا(  .لحديث أمِّ سلمة   ؛)أَوْ بشََِْ

 عندنا هنا مسألتان:

: ولم يذكر الظُّفر، وهذا موافقٌ لظاهر  ،فقط ةعر والبشرأنَّ المصنِّف إنَّما ذكر الشَّ  المسألة الأ ولَ 

عر ، بينما كثيٌر من فقهاء المذهب يذكرون الظُّفر مع الشَّ رون  ؛حديث أمِّ سلمة  ر، والمتأخِّ كما هي طريقة المحرَّ

:  أغلبهم يذكر ثلاثة أشياء 

عر. -1  الشَّ

 والظُّفر. -2

 والبشرة. -3

فتشمل الظُّفر والجلد معًا، ولكن  ،لبشرة أشمل من الظُّفرأنَّ ا« الإنصاف»ذكر في ؟ فما الفرق بينها

ر»أغلب إزالة البشرة تكون للظُّفر، ولذا فإنَّ صاحب  ومن تبعه اكتفى بذكر الظُّفر عن البشرة؛ لأنَّ « المحرَّ

ا البشرة  صُّ هو الظُّفر، وأمَّ  قطعها فليس كذلك.في أغلب ما ي ق 

ة معن المسألة الثَّانية: ي أَنْ ا فهي متى ينتهي الوقت؟ لأنَّه قال: وهي المهمَّ )وَيَـحْرُمُ عَلََ مَنْ يُضَحِّ

) ل وقت الإمساك يَأْخُذَ فِِ الْعَشِْْ د  الوصفان معًا  ،من الإرادة مع دخول العشر ؛إلَ متى؟ ذكر أوَّ ج  فإذا و 

مت الإرادة فمن حيَّ دخول رت الإرادة فمن حيَّ الإرادة، ولو تقدَّ  العشر. فيمسك، فلو تأخَّ

ل أضحيةٍ إذا تع رًا لكن إلَ متى؟ نقول: إلَ حيَّ ذبحه لأوَّ دت، فقد يكون ذبحه متأخِّ آخر النَّهار، دَّ

ي بها فإنَّه حينئذٍ يجوز له أن يأخذ من  ل أضحيةٍ يضحِّ نقول: أمسك، لو كانت له أضحيتان أو ثلاثٌ فمن أوَّ

 شعره وظفره.
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وَعَنِ الْـجَارِيَةِ شَاةٌ، تُذْبَحُ يَوْمَ سَابعِِهِ، فَإنِْ  ،قِيقَةُ عَنِ الْغُلََمِ شَاتَانِ تُسَنُّ الْعَ  :فَصْلٌ ): قال 

ينَ،  فَاتَ  ، فَإنِْ فَاتَ فَفِي إحِْدَى وَعِشِْْ جُدُولًا، وَلَا يُكْسََُ عَظْمُهُا، وَحُكْمُهَا  تُنْزَعُ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشََْ

هُ لَا  ٌٌ كَالْْضُْحِيَةِ إلِاَّ أَنَّ ُُ فيِهَا شِرْ زِ ، وَلَا تُسَنُّ الْفَرَ   يُجْ  .عَةُ وَلَا الْعَتيَِةُ(فِِ دَم 

لأنَّ العقيقة مشابهةٌ للأضحية في  ؛في هذا الفصل بدأ يتكلَّم المصنِّف من باب المناسبة للعقيقة

 أحكامها.

ب ح  عن المولود، و )تُسَنُّ الْعَقِيقَةُ(قال:  ذ  بيحة ت  قد ورد فيها جمعٌ من الأحاديث كحديث وهي الذَّ

 . سمرة  وغيره عن النَّبيِّ 

(هنا بنى الحكم على المجهول فقال:  )تُسَنُّ عَنِ الْغُلََمِ(قول المصنِّف:  نُّ في حقِّ  ،)تُسَنُّ ولم يذكر ت س 

نُّ في حقِّ الأب م  فإنَّه ينتقل إلَ الولِّ  ،من؟ وفقهاؤنا يقولون: العقيقة ت س 
د  ا  -ولِّ المال– فإن ع  فالأصل أنََّّ

بوا عليهوبناءً علَ ذلك هٌ إليه، سنَّةٌ في حقِّ الأب، والخطاب متَّج    :منها اأحكامً  رتَّ

ل بَ    [:]الحكم الأوَّ خص إذا ك   ولم يكن أبوه قد عقَّ عنه فإنَّه لا يعقُّ عن نفسه؛ لأنَّ يقولون: إنَّ الشَّ

في حاشيته، ويدلُّ على هذا المعنى أنَّ  دئهٌ لأبيه، نصَّ على ذلك ابن قاتجوإنَّما م ،الخطاب ليس متَّجهًا له

 .«كُلُّ مَوْلُود  مَرْهُونٌ بعَِقِيقَتهِِ »قال:   النَّبيَّ 

ونٌ؟ ثلاثة أمورٍ منها ه  ر  بَ    سلامته، وقد سلَّم الله  :ما معنى م  جل حتَّى ك   فلذلك ذهب هذا الرَّ

حابةمحلُّها، وكذلك لم يفعله أحدٌ  المعنى منها، فتكون سنَّةً فات  .من الصَّ

 فقهاؤنا يقولون: لا يعقُّ أحدٌ عن الأب إلاَّ في حالتيَّ: [:]الحكم الثَّاني

 إذا مات الأب.

 أو امتنع.

ه مثلًا  ؛ى أن يعقَّ جاز لغيره أن يعقَّ عنهب  فإن امتنع وأ    أو قريبٍ ونحوه. ،كأمِّ

م قالوا: إنَّ  [:]الحكم الثَّالث م  ةً متعلِّق توليس ،بالأب ةٌ متعلِّق ]العقيقة[ أنََّّ بالمال، وعليه فإنََّّ

، والعلماء في بعض المسائل قالوا: يقترض ليفعل الطَّاعة، وفي بعضها قالوا:  نُّ أن يقترض ليعقَّ يقولون: ي س 

 فلا يقترض لأجل النُّسك. ،لا يقترض ليفعل الطَّاعة، منها قضيَّة ما يتعلَّق بالمناسك
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كر، وهاتان ، لحديث سمرة   ؛وَعَنِ الْـجَارِيَةِ شَاةٌ( ،)عَنِ الْغُلََمِ شَاتَانِ  قال: والمراد بالغلام الذَّ

نَّة فيهما أن تكون متقاربتيَّ اتان السُّ اتان   النَّبيُّ  ل  ع  سنًّا وشبهًا، كما ف   الشَّ ه عن ابن بنته، وهاتان الشَّ في عقِّ

رت فيأت بواحدةٍ   .سنَّةٌ، فإن تعذَّ

بع بدنةٍ  )وَعَنِ الْـجَارِيَةِ شَاةٌ(قال:  اة لأنَّه لا يجزئ س  لكن إن ذبح بدنةً  ،واحدةٌ، هنا نصَّ على الشَّ

 كاملةً أجزأه.

ابع، فلو  ،)تُذْبَحُ يَوْمَ سَابعِِهِ(ثمَّ قال:  ابع أي سابع الولادة، وليس المراد بعد إتمام السَّ المراد بيوم السَّ

ل   بيَّ و  ابع لولادته؛ لأنَّ بعض أنَّ الصَّ قُّ عنه في يوم الجمعة؛ لأنَّ يوم الجمعة هو السَّ ع  بت فإنَّه ي  د  في يوم السَّ

ابع وشرع في الثَّامن، لا ليس هذا المراد. ابع إذا أتمَّ السَّ  النَّاس قد يظنُّ أنَّ المراد باليوم السَّ

ابع  )فَإنِْ فَاتَ(قال:  بح في السَّ ()فَفِ أي فإن فات الذَّ ابع عشر. ي أَرْبَعَةَ عَشََْ  يعني ففي اليوم الرَّ

ينَ( قال:  ابع عشْ أو » :وقد جاء في بعض الألفاظ زيادة أنَّه)فَإنِْ فَاتَ فَفِي إحِْدَى وَعِشِْْ فِ الرَّ

 على كلامٍ لبعض أهل العلم في إسنادها. ،«ينالحادي والعشْ

ت دُّ بالأسابيع بعد ذلكمفهوم هذا الكلام أنَّه إن فات بعد واحدٍ وعشرين ف ع  بل يذبح في وقت ما  ،إنَّه لا ي 

 شاء.

ل  أجدالًا  ،)تُنْزَعُ جُدُولًا(قال:  ع  م  أعضاءً  ،أي ت ـج  سَّ ، وهذا  )وَلَا يُكْسََُ عَظْمُهُا( ،فت ق  ب ح  ن د  الذَّ
ع 

عبد البَِّ في ، نقلها ابن ل بسلامة المولود، وقد جاء فيها بعض الآثار عن عائشة  أ  من باب الف  

ع   «الاستذكار»أو  «مهيدالتَّ » اج  ر   هناك. -إن شاء الله–ولعلَّها ت 

م  أعضاءً، ولذلك  )تُنْزَعُ جُدُولًا(أيضًا كذلك، وهذا معنى قوله:  )وَلَا يُكْسََُ عَظْمُهُا(قال:  سَّ ق  أي ت 

ار يقول لك: تريدها تفصيلًا، التَّفصيل هو معنى  ت  إن ذهب  .جُدُولًا( )تُنْزَعُ للجزَّ

نِّ المجز أي تأخذ حكم )وَحُكْمُهَا كَالْْضُْحِيَةِ(قال:  تي  ئة،الأضحية من حيث السِّ والعيوب الَّ

م  أثلاثًا،  ،وما يتعلَّق بصفة توزيعها ،فيها سَّ ا ت ق  :وأنََّّ ا تفارقها من أحكام   إلاَّ أنهَّ

ل فرق بيَّ الأضحية وبيَّ العقيقة هُ لَا : قال أوَّ ()إلِاَّ أَنَّ ٌٌ فِِ دَم  ُُ فيِهَا شِرْ زِ بمعنى أنَّ الأضحية  ، يُجْ

بع، بل لا بدَّ من ا هذه فلا يجزئ فيها السُّ  .بدنةٍ كاملةٍ  يجوز فيها سبعٌ، وأمَّ

نَّة في العقيقة الفرق الثَّاني: وذلك غير  وَلَا يُكْسََُ عَظْمُهَا( ،جُدُولًا  )تُنْزَعَ  أن أورده قبل ذلك: أنَّ السُّ

 في الأضحية.مسنونٍ 
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واقط ،وبيع أجلَّتها ،أنَّ العقيقة يجوز بيع جلدها الفرق الثَّالث: ثمَّ  ،ومقادمها ،كرأسها ؛وبيع السَّ

ق بالثَّمن ق  بثمنها، بينما الأضحية لا يجوز بيعها والتَّصدُّ دِّ ت  ت ص  ل  للفقير ،إذا ب يع  ب ذ   وهو الَّذي يبيعها. ،بل ت 

ج  الإبل. عَةُ()وَلَا تُسَنُّ الْفَرَ : قال
ن ت  ل ما ت   وهو أوَّ

ب ح  في رجبٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ  )وَلَا الْعَتيَِةُ( بيحة ت ذ  «.لَا فَرَعَ وَلَا عَتيَِةَ »قال:   وهي الذَّ

هُ  ،وَهُوَ فَرْضُ كفَِايَة   :الْـجِهَادِ  كتَِابُ ): قال  أَوِ  ،أَوْ حَصَََ بَلَدَهُ عَدُو   ،وَيَـجِبُ إذَِا حَضَََ

بَاطِ  هُ اسْتَنفَْرَ  مَامُ، وَتَـمََمُ الرِّ دُ  :الْإِ عًا إلِاَّ بإِذِْنِهِمََ، وَيَتَفَقَّ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً، وَإذَِا كَانَ أَبَوَاهُ مُسْلمَِيْنِ لَـمْ يُجَاهِدْ تَطوُّ

لَ وَالْـمُرْجِ  مَامُ جَيْشَهُ عِندَْ الْـمَسِيِ، وَيَمْنَعُ الْـمُخَذِّ بُعَ بَعَدَ الْـخُمُسِ الْإِ لَ فِِ بدَِايَتهِِ الرُّ وَفِِ  ،فَ، وَلَهُ أَنْ يُنفَِّ

جْعَةِ الثُّلُثَ  بُْْ مَعَهُ، وَلَا يَـجُوزُ الْغَزْوُ إلِاَّ بإِذِْنهِِ  ،بَعْدَهُ، وَيَلْزَمُ الْـجَيْشَ طَاعَتُهُ  الرَّ إلِاَّ أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُو   ؛وَالصَّ

قِتَال، هُ، وَتُـمْلَكُ الْغَنيِمَةُ باِلْاسْتلََِءِ عَلَيْهَا فِِ دَارِ الْـحَرْبِ، وَهِيَ لـِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ مِنْ أَهْلِ الْ يَـخَافُونَ كَلَبَ 

اجِلِ  ؛يُقْسَمُ بَاقِي الْغَنيِمَةِ  ثُمَّ  ،فَيُخْرَجُ الْـخُمُسُ  سَهْمََنِ لفَِرَسِهِ، وَ  ،سَهْمٌ لَهُ  ؛ثَلََثَةٌ  :وَللِْفَارِسِ  ،سَهْمٌ  :للِرَّ

ايَاهُ فيِمََ غَنمَِتْ  ٌُ الْـجَيْشُ سَََ هُ الُّ مِنَ الْغَنيِمَةِ يُـحَرَّ وَيُشَارِكُونَهُ فيِمََ غَنمَِ، وَالْغَ  ،وَيُشَارِ إلِاَّ  ؛قُ رَحْلُهُ كُلُّ

لََحَ  مَامُ بَيْنَ قَسْمِهَا وَوَقْفِهَا عَلََ وَمَا فيِهِ رُوحٌ، وَإذَِا غَنمُِوا أَرْضًا فَتَحُوهَا بِ  ،وَالْـمُصْحَفَ  ،السِّ َ الْإِ يْفِ خُيِّ السَّ

نْ هِيَ بيَِدِهِ، وَالْـمَرْجِعُ فِِ الْـخَرَاجِ وَ  ا يُؤْخَذُ مِـمَّ بُ عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّ ََ الْـمُسْلمِِيَن، وَيَضَِْ الْـجِزْيَةِ إِ

مَامِ، وَمَنْ عَجَزَ عَنْ عِمََ  ااجْتهَِادِ الْإِ أَوْ رَفَعَ يَدَهُ عَنْهَا، وَيَـجْرِي فيِهَا الْـمِيَاثُ،  ،رَةِ أَرْضِهِ أُجْبَِْ عَلََ إجَِارَتَِِ

ٌ  بغَِيِْ قِتَال   وَخُُُسُ خُُْسِ الْغَنيِمَةِ فَفَيْءٌ  ،وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا ،وَعُشْْ   ،وَخَرَاج   ،كَجِزْيَة   ؛وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشِْْ

 .فُ فِِ مَصَالحِِ الْـمُسْلمِِيَن(يُصََْ 

 «كتاب الجهاد»بعد ذكره لباب المناسك والحجِّ بالانتقال لكتاب الجهاد، و بدأ المصنِّف 

 فقهاؤنا كما تعلمون لهم مسلكان:

 .«البيوع»وقبل  ،«كتاب الحجِّ »بعد  ه  د  ور  فبعضهم ي  

فإنَّه يورد  ،«الهداية»ومنهم صاحب  ،من تبعهكالخرقي و ؛«الفقه»في آخر كتاب  ه  د  ور  وبعضهم ي  

 في الأخير، تعلمون أنَّ أشهر طرق الحنابلة في التَّقسيم طريقتان: «كتاب الجهاد»
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 .«المقنع»ثمَّ صاحب ، ومن تبعه كالهداية وغيره «الخرقي»طريقة صاحب اختصار  -1

 «المقنع»كتابه هذا الجليل كتاب أهمُّ كتابٍ رجع له في  ،«الهداية»عمدته في المضمون على  «المقنع»و

تيب مختلفٌ، أتى بترتيبٍ مختلفٍ. ،حتَّى إنَّه حاكاه في كثيٍر من ألفاظه ،«للهداية»رجع   لكنَّ الترر

لماذا أوردوا الجهاد هنا بعد العبادات؟ قالوا: لأنَّ فيه معنى التَّعبُّد، فهو ليس مطلقًا يفعله المرء كيفما 

 كالمرابطة وغيرها. ؛د، ففيه أمرٌ وعبادةٌ بل فيه معنى التَّعبُّ  ،شاء

قالوا: لأنَّ الأصل في  «كتاب القضاء والولاية»وأورده الآخرون في آخر أبواب الفقه بعد  -2

ا أحكامٌ ولائيَّةٌ أحكام   .الجهاد أنََّّ

 :يْنِ مَ سْ ا إَ قِ وهَ مُ سَ وقَ ا وه  ل  ص  ولذا فإنَّ الفقهاء إذا أرادوا أن يتكلَّموا عن أحكام الجهاد ف  

 قسمٌ يوردونه في كتب الفقه هنا. -أ(

لطانيَّة. -ب(  وقسمٌ يوردونه في كتب الأحكام السُّ

ا أحد  عشر  ولايةً  لطانيَّة أورد أنََّّ ، ولاية الجهاد :منها ،القاضي أبو يعلى لـماَّ أورد الأحكام السُّ

لطانيَّة الولائيَّة، فولُّ  فالجهاد الأصل أنَّه متعلِّقٌ  وهو الَّذي يعقد  ،الأمر هو الَّذي يعقد اللَّواء بالأحكام السُّ

لح  وغير ذلك من الأحكام. ،الصُّ

تي ترد معنا في   ؛هنا ستجد أنَّ المخاطب بها هو ولُّ الأمر «كتاب الجهاد»ولذا فإنَّ أغلب الأحكام الَّ

ة مَّ لح ،عقد الهدنة ،عقد الأمان ،عقد الذَّ ما يتعلَّق  ،يتعلَّق بالغنيمة ما ،ما يتعلَّق بنقض العهد ،عقد الصُّ

طرين أو الثلاثة الأ ولَ  هي المتعلِّقة بآحاد النَّاس، وكلُّ  ،ما يتعلَّق بالفيء ،بقسمها جلُّ الأحكام ما عدا السَّ

.  الأحكام بعد ذلك متعلِّقةٌ بولِّ الأمر، فهي متعلِّقةٌ بجانبٍ ولائيٍّ

د  موجب  الجهاد من العبادات الفاضلة، بل هو من أفضل ا
ج  عات إذا و   .هلتَّطوُّ

عات تَ  :والقاعدة عند فقهائنا مان الَّتي هي فيه. لُ ضُ فْ أنَّ التَّطوُّ  باعتبار الوقت والزَّ

، وإذا  يام  ، وفي رمضان  الصِّ عات ذبح الأضحية، وفي الحجِّ الحجُّ ففي يوم الأضحى أفضل التَّطوُّ

د  داعي  الجهاد فأفضل العبادات الجهاد.
ج   و 

(ل: قا  إذا فعله البعض سقط عن الباقيَّ. )وَهُوَ فَرْضُ كفَِايَة 

 قاعدة
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هُ )قولنا:  ( إنَِّ قد ي ظ نُّ أنَّه فرض كفايةٍ في كلِّ لحظةٍ، فيجب في كلِّ لحظةٍ أن يكون هناك  ،فَرْضُ كفَِايَة 

 وأن يقوم به البعض. ،لواء الجهاد قائمًا 

ا أسقط عنَّا فرض الكفاية، نقول: فرض الكفاية ولذا تجد بعض النَّاس ماذا يقول؟ يقول: إنَّ فلانً 

د  موجب   ،ليس مطلقًا
ج   كما سيأت بعد قليلٍ. ،هبل إذا و 

 ،د الجهاد قائمًا فيهاوج  د أزمانٌ كثيرةٌ ولا ي  وج  أنَّ الإجماع منعقدٌ على أنَّه ت   وقد ذكر ابن رجبٍ 

مان أفضل الأزمنة.  بل قد يكون ذلك الزَّ

ليل عليه أمر  ان:الدَّ

وكلُّ  ،إنَّما غزا بضع عشرة  غزوةً، قاتل في بعضها وفي بعضها لم يقاتل، فليس كلُّ لحظةٍ   أنَّ النَّبيَّ 

 يغزو.  كان النَّبيُّ  ،وكلُّ سنةٍ  ،وكلُّ شهرٍ  ،يومٍ 

ة-الأمر الثَّاني: أنَّ في آخر زمانٍ   وهو وقت -وبعد الخلافة ربَّما ،وهو أفضل زمانٍ بعد عهد النُّبوَّ

فليس لازمًا  ،د جهادٌ في وقته، وهو أفضل زمانٍ وج  إذا نزل عيسى بن مريم  فلا ي   ،حينما ينزل عيسى بن مريم  

 أن يكون موجودًا. -أنَّه ليس لازمًا «جامع العلوم والحكم»كما ذكر ابن رجبٍ وهذا كلامٌ نفيسٌ له في -

د  موجب   (إنَّه فرض كفاية  )إذًا فقولنا: 
ج   قام به البعض سقط عن الباقي. ه، إذاحيث و 

وط الَّتي سيذكرها  )وَيَـجِبُ(قال:  د  فيه الشرُّ ج  ن  و  وحيث لا  ،يلٍ لبعد قالمصنِّف أي يجب على م 

قِّ  ،وهي الموانع ؛عذر ة ،كالرِّ كوريَّ  ونحو ذلك. ،والتَّكليف ،والذُّ

ور الَّتي يتكلَّم فيها  يجب على الكفاية في حال الحصر  وقد ،أي يجب على الأعيان)يَـجِبُ( هذه الصُّ

 دون الحضور، الحضور على الأعيان.

هُ(قال:  حف،  )وَيَـجِبُ إذَِا حَضَََ فَّ والقتال؛ لأنَّ من أكبَ الكبائر التَّولِّ يوم الزَّ أي إذا حضر الصَّ

الأنفال: ]ژ  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ژ :قبل ذلك وقد قال الله 

فَّ والقتال فلا يجوز له التَّخلُّف.فلا يجوز تولية الدُّ    [،15  بر، فمن حضر الصَّ

( قال:  هُ(بعض الفقهاء يجعلها قسميَّ، فيقول: )أَوْ حَصَََ بَلَدَهُ عَدُو   ،)أَوْ حَصَََ بَلَدَهُ( ،)أَوْ حَصَََ

الباقيَّ وإلاَّ فإذا حصره كان واجبًا عينيًّا عليه، وإذا حصر بلده كان واجبًا كفائيًّا إذا قام به البعض سقط عن 

 وجب على عينه.
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ه) (،إذا حصره)هذا هو الفرق بيَّ  فع يكون واجبًا إذا كان (وحصر عدوَّ ، ونحن سبق معنا أنَّ الدَّ

 على النَّفس.

مَامُ( هُ )أَوِ اسْتَنفَْرَ قال:   ڃ ڃ ژ :يقول والله  ،«وَإذَِا اسْتُنفِْرْتُمْ فَانْفِرُوا»قال:   لأنَّ النَّبيَّ  ؛الْإِ

ه فإنَّه أو نائب   فدلَّ على أنَّه إذا استنفر الإمام  ، [3٨التوبة: ]ژ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 وإلاَّ فلا. ؛يجب

حابةولذلك قال عطاء   د  موجب   ،: إنَّما كان واجبًا على الصَّ
ج   وإلاَّ  ه من هذه الثَّلاثوحيث و 

 فلا يجب.

بَاطِ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً(قال:  ي  عن النَّبيِّ ه )وَتَـمََمُ الرِّ
و  بَاطِ »أنَّه قال:   ذا اللَّفظ هو حديثٌ ر  تَـمََمُ الرِّ

مَنْ رَابَطَ »قال:   وفي إسناده مقالٌ، لكن جاء في بعض الأحاديث عند الطَّبَانيِّ أنَّ النَّبيَّ  ،«أَرْبَعُونَ لَيْلَةً 

هُ أَرْبَعِيَن يَوْمًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبهِِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُ  باط في سبيل الله. ،«مُّ  وللطَّبَانيِّ جزءٌ كاملٌ مطبوعٌ في فضل الرِّ

باط هو من أفضل الجهاد، بل قد جاء عن ابن عمر   باط أفضل من »أنَّه قال:  الرِّ إنَّ الرِّ

باط أفضل من المقاتلة، نصَّ عليه ابن عمر  وغيره. ،«المقاتلة  ولذلك قالوا: الرِّ

باط هو ، فمن لزم ثغرًا يحفظ من عدوٍّ فإنَّه يكون مرابطًا، قد لز :المراد بالرِّ دوٌّ د  ع 
ج  وم الثَّغر حيث و 

ا. ،وقد يكون خارجيًّا ،وقد يكون باغيًا ،يكون ذلك العدوُّ كافرًا باط كثيرةٌ جدًّ  وصور الرِّ

يخ:  بَاطِ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً(قال الشَّ ا  كمت لللحديث الَّذي أشر ؛وهو أكلمه )وَتَـمََمُ الرِّ قبل قليلٍ، وأمَّ

باط قالوا: ساعةٌ،  باط في مكانٍ مخوفٍ كلَّما كان أعظم  وأقلُّ الرِّ  أجرًا. أقلُّه ساعةٌ، وكلَّما كان الرِّ

باطو  ب  أي أ   )وَإذَِا كَانَ أَبَوَاهُ(قال:  عًا إلِاَّ بإِذِْنِهِ  ؛ا من أراد القتال أو الرِّ  مََ(.)مُسْلمَِيْنِ لَـمْ يُجَاهِدْ تَطوُّ

ليل على ذلك جمعٌ من أحاديث النَّبيِّ  لـماَّ جاء رجلٌ  قال في حديث عبدالله بن عمروٍ   الدَّ

جل أن يرجع إَ والديه» ،«فَفِيهِمََ فَجَاهِدْ »قال:   ،عًاوهكذا، فدلَّ على وجوب إذنَّما إن كان تطوُّ  ،«وأمر الرَّ

 أي ليس عينيًّا.

()وَإذَِا كَانَ أَبَ عبارة المصنِّف  أنَّه لا بدَّ أن يكون الأبوان مع المسلميَّ، وهذا  م  وه  قد ت   وَاهُ مُسْلمَِيْنِ

يكفي بكون أحد أبويه مسلمًا فلا بدَّ من إذنه، فهذه من  ،أنَّه إذا كان أحد أبويه :ليس كذلك، بل المذهب

. ل ت  لكانت عبارة المصنِّف أدقَّ دِّ تي لو ع   العبارات الَّ



 

16 

 

دُ قال:  مَامُ جَيْشَهُ عِندَْ الْـمَسِيِ()وَيَتَفَقَّ ولُّ الأمر من أفعالٍ ا لإمام  بدأ يتكلَّم المصنِّف فيما يفعله  الْإِ

مَامُ جَيْشَهُ عِندَْ الْـمَسِيِ(عند الجهاد فقال:  دُ الْإِ ومن  ،ومن الَّذي حضر ،فينظر من هو المتخلِّف )وَيَتَفَقَّ

 وغير ذلك. ،ناقص

لَ وَالْـمُرْجِفَ()وَيَمْنَعُ الْـمُ قال:  ل والمر خَذِّ اح أكثر من معنىًالفرق بيَّ المخذِّ َّ  :منها جف ذكر الشرُّ

ل هو د في الحربز  الَّذي ي   :أنَّ بعضهم قال: المخذِّ  وأنَّه لا فائدة منها. ،هِّ

ا المرجف هو ف :وأمَّ تهم. الَّذي يخوِّ  بغلبتهم وقوَّ

ل باعتبار اللاَّ فائدةإذً  ف، وقيل غير ذلك. والمرجف ،ا المخذِّ  المخوِّ

بُعَ بَعَدَ الْـخُمُسِ قال:  لَ فِِ بدَِايَتهِِ الرُّ جْعَةِ الثُّلُثَ  ،)وَلَهُ أَنْ يُنفَِّ التَّنفيل هذا هو أن يعطي  بَعْدَهُ( وَفِِ الرَّ

هم الَّذي يكون جزءًا من الغنيمة بعد قسمها.  الإمام شيئًا من الغنيمة فوق السَّ

لَ()وَلَ فذكر هنا قال:  بُعَ( أي في بداية الغزو  )فِِِ بدَِايَتهِِ(أي يعطي  هُ أَنْ يُنَفِّ )بَعَدَ  ،أي فأقلَّ )الرُّ

م  أخماسًا الْـخُمُسِ( س  ق  ي ي  جْعَةِ( ،أي بعد إخراج الخمس الذَّ  )بَعْدَهُ( ،فأقلَّ  )الثُّلُثُ( ،أي إذا عادوا )وَفِِ الرَّ

 أي بعد التَّخميس.

ليل على ذلك ما جا ل فِ البَ   أنَّ النَّبيَّ » :ء من حديث عبادة  الدَّ بُ  ةِ اءَ دَ كان ينفِّ جعة  ،عالرُّ وفِ الرَّ

 والحديث رواه أحمد  بسندٍ لا بأس به. ،«ثالثُّلُ 

ط ى  قًا للفعل في ع  سًا ومتشوِّ خص متحمِّ جعة؟ دائمًا في البداءة يكون الشَّ ق  بيَّ البداءة والرَّ لماذا ف رِّ

بع  .وهو الأقلُّ  ؛الرُّ

جوع قون للرُّ جعة فالنَّاس متشوِّ ا في الرَّ نيا وفي الآخرة. ،أمَّ ر يكون أجره أكبَ في الدُّ  وهذا الَّذي يتأخَّ

ام التَّشريق، النَّاس يستعجلون يريدون الخروجث  م   ر في أيَّ وهو يبقى، فالَّذي يبقى بعد  ،ل الَّذي يتأخَّ

 .ملهالنَّاس أجره أكثر من الَّذي يستعجل في الحضور قب

بُْْ مَعَهُ( ،أي طاعة الأمير )وَيَلْزَمُ الْـجَيْشَ طَاعَتُهُ(قال:  مَنْ » : لعموم حديث النَّبيِّ  ؛)وَالصَّ

 .«مسلم  »والحديث في  ،«وَمَنْ أَطَاعَ الْْمَِيَ فَقَدْ أَطَاعَنيِ ،أَطَاعَنيِ فَقَدْ أَطَاعَ الله

ا تنقسم إلَ قسميَّهذه المسألة أريد فقط التَّنبيه لها هِ( )وَلَا يَـجُوزُ الْغَزْوُ إلِاَّ بإِذِْنِ قال:   .لأنََّّ

مَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ »قال:   ثبت أنَّ النَّبيَّ   فالأصل أنَّ الجهاد يكون مع الإمام. ،«الْإِ
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:  عندنا الإمام له ثلَث حالات 

 أمرٌ بالجهاد. ]الحال الأ ولَ:[

 عن القتال.نَّيٌ  ]الحال الثَّانية:[

 عدم أمرٍ ولا نَّيٍ. ]الحال الثَّالثة:[

وَإذَِا اسْتُنفِْرْتُمْ »:  إذًا هذه ثلاثٌ، فإذا أمر فقالوا: يجب، وهذا قول النَّبيِّ  ]الحال الأ ولَ:[

ه.إنَّه فمن نصَّ عليه على سبيل العينيَّة ف ،فهو واجبٌ على الأعيان «فَانْفِرُوا  يكون واجبًا في حقِّ

ي  فيها  [:ةالثَّاني ]الحال
ك  إذا نَّى عنه، فقال الفقهاء: إنَّه إذا نَّى عن المقاتلة فلا يجوز، وهذه ح 

م قالوا: إذا قاتل مع نَّي الإمام فلا يستحقُّ  ؛الإجماع ي  فيها اٌلإجماع، بل إنََّّ
ك  إذا نَّى عنه، هذه الَّتي ح 

، فحيث قاتل ب يح  م لا ي  لب؛ لأنَّ المحرَّ تله، بل يكون مصرفه مصرف لا يستحقُّ سلب من قبدون إذنٍ ف السَّ

 يها.علالفيء، هذه قاعدتهم، وهذه الَّتي حكى بعض أهل العلم الإجماع 

 إذا لم يأمر ولم ينه، فنقول: تنقسم إلَ قسميَّ: [:ةالثَّالث ]الحال

ا أن يأذن. -1  إمَّ

 أو يسكت. -2

ة أن تذهب يَّ د  فحينئذٍ نق ،أو تعود ،يعني يأذن بالقتال لك الحرِّ ج  ك مندوبًا إذا و  ول: يصبح في حقِّ

، لا واجبًا عيُّ د  أحد الأسباب الثَّلاثة ؛سببه الشرَّ ج   أو الحضور. ،كالحصر ؛إلاَّ إذا و 

ا إذا سكت فلم يأمر ولم ينه ولم يأذن سكت إذًا حالةٌ رابعةٌ  تستطيع  أن تجعلها أربع حالاتٍ، أو  -وأمَّ

مها إلَ حالتلثالحالة الثَّا إذا سكت هذه الَّتي فيها الخلاف على قوليَّ بيَّ أهل العلم  -يَّ النَّتيجة واحدةٌ ة تقسِّ

. في الإمامة عمومًا، وهي الَّتي حكى فيها ابن جماعة في كتابه افعيِّ  قوليَّ عند الشَّ

وضة الفقهيَّة»وحكى صاحب  ف  من هو-من أصحابنا  «الرَّ ر  ع  ، ولكن آخر   فيها قولًا  -ولا ي 

ع  القتال ولا يجوز، هذا هو المذهب. :مشهور المذهب  أنَّه إذا سكت فلم يأذن فلا ي شر  

ورة  له على الصُّ ابعة فينزِّ ورة الرَّ لماذا قلت هذا التَّقسيم؟ لأنَّ بعض الإخوان قد يرى الخلاف في الصُّ

ط  إذنه الأخيرة إذًا سكت،  ؛الأ ولَ   تر   ط  إذن الإمام؟ لا ي ش  تر   وليس المقصود بعدم عندما يقولون: هل ي ش 

 قال لك: لا تقاتل. ؛اشتراط عدم إذن الإمام إذا نَّى
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 الإجماع في المسألة. -أظنُّ ابن الموفَّق إن لم أكن واهًما-ففرقٌ بيَّ الثِّنتيَّ، الأ ولَ  حكى فيها 

إذًا أصبح عندنا أربع أو ثلاث صورٍ هي الَّتي فيها تقسيم الحال، والخلاف في بعضها دون بعضٍ، 

 فنا دليلها قبل قليلٍ.وعر

ـيَّة ولا الإحداث، مثلما عبََّ صاحب  ولو أحدث جزًا في أثناء  «المنتهى»الغزو هنا لا يجوز بالكلِّ

 بدون إذنٍ ونحوه. ز  ار  ب  كأن ي   ؛الغزو

ه و )عَدُو  يَـخَافُونَ كَلَبَهُ(بأن يخرج بغتةً على حيَّ فجأةٍ  )إلِاَّ أَنْ يَفْجَأَهُمْ(قال:  أذاه فحينئذٍ أي شرَّ

 يجوز؛ لأنَّه يصبح عينيًّا.

، معنى قولنا: حربيٍّ أي  :بدأ يتكلَّم المصنِّف بعدها عن الغنيمة وهيثمَّ  ذ  من مال حربيٍّ
كلُّ ما أ خ 

ق  به  ذ  من مال حربيٍّ بقتالٍ أو ما أ ل ـح 
أنَّه ليس مسلمًا باغيًا، الباغي لا يكون غنيمةً، فلا بدَّ أن يكون قد أ خ 

 ـماَّ سيأت في آخر الباب.م

هذه المسألة يذكرها الفقهاء وهي أنَّ  )وَتُـمْلَكُ الْغَنيِمَةُ باِلْاسْتلََِءِ عَلَيْهَا فِِ دَارِ الْـحَرْبِ(قال: 

ل ك   ولو قبل القسمة، وينبني عليه أنَّ هذا الوقت ينبني عليه إتلاف العيَّ  ،الغنيمة من حيث الاستيلاء ت ـم 

مان، وي ترتَّب عليه جواز القسمة من حيَّ الاستيلاء عليه ولو كانت في دار الحرب، ويترتَّب عليه ما والضَّ

 يترتَّب على قضيَّة أنَّ الاستبَاء يبدأ من هذا الوقت.

سواءً قاتلوا أو لم  ،وا فيهامأي شهد الوقعة الَّتي غنلـِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ( ) أي الغنيمة( )وَهِيَ قال: 

ء، أو بدأوا بالقتال ثمَّ خرجوا.يقاتلوا، ف  قد يكونوا قد هربوا فيكون حينئذٍ نفس الشيَّ

ن قاتل)لم يقل: )مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ(  قوله: فقد يكون من أهل القتال ولو لم يقاتل، فقد يكون ، (مـمَّ

دء فِ القتال كالْصيل :ءًا، والقاعدةد  ر   م  له  ،أنَّ الرِّ س  ا  منفي ق  من لم يكن من أهل القتال كالنِّساء الغنيمة، أمَّ

م  لهم مثلًا و س  ق  م لا ي   الغنيمة. منغيرهم فإنََّّ

م  إلَ قسميَّ: ،ثُمَّ يُقْسَمُ بَاقِي الْغَنيِمَةِ( ،)فَيُخْرَجُ الْـخُمُسُ قال:  سَّ ل  بالغنيمة؟ قال: ت ق  ع  ف   ما الَّذي ي 

ج  خم  سٌ. ر   ي ـخ 

م  بيَّ الغانميَّ س   .وأربعة أخماسٍ ت ق 

 قاعدة
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ل واختصر فيه المصنِّف فقال:  س الأوَّ م  ل  به؟  )فَيُخْرَجُ الْـخُمُسُ(نبدأ في الـخ  ع  ف  هذا الخمس ماذا ي 

م  كما جاء في سورة الأنفال س  ق   ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ :قالوا: ي 

م  خمسة أخماسٍ.، [٤1الأنفال: ]ژ  ٺ ٺ ٺ ڀ سَّ ق   فدلَّ على أنَّه خمسة أخماسٍ، ت 

ة،  سم  فالخ   ف  مصرف الفيء، أي في مصالح المسلميَّ العامَّ سول، في صر   ل يكون لله وللرَّ الأوَّ

 وسنتكلَّم عنه بعد قليلٍ وهو مصرف الفيء.

 والمراد بذي القربى بنو هاشمٍ وبنو المطِّلب، فإنَّ لهم سهمًا في الغنيمة. ،والثَّاني: لذي القربى

 المشهور.واليتامى أي إذا كانوا مسلميَّ فقراء على 

ل ق  أحدهما شمل الثَّاني، وإذا ووالمساكيَّ هم الفقراء المسلم ن، فإنَّ المساكيَّ والفقراء لفظان إذا أ ط 

ل ق  معًا تغايرا.  أ ط 

بيل وهو المنقطع، إذًا هذا الخ   س  أخماسًا.م  وابن السَّ  س يخ  مَّ

 ة.أي بيَّ من شهد الواقع )ثُمَّ يُقْسَمُ بَاقِي الْغَنيِمَةِ(قال: 

اجِلِ سَهْمٌ(قال:  وا عليه –أي قاتل على رجليه ولو كان المقاتل غير مسلمٍ أي كافرًا  )للِرَّ نصُّ

ط ى سهمًا. -كذلك ع   فإنَّه ي 

ط ى ثلاثة أسهمٍ  أي من علا )وَللِْفَارِسِ ثَلََثَةٌ(قال:  ع  وسهمان لفرسه، ولذلك ما  ،سهمٌ له ؛فرسٍ ي 

جل  أنَّ النَّبيَّ »بن عمر  من حديث ا «مسلم  »و «البخاريِّ »في  وله مع فرسه ثلَثة  ،سهمًَ  أسهم للرَّ

 «.أسهم  

ا إذا كان  :يجب أن نقيَّده وَسَهْمََنِ لفَِرَسِهِ( ،)سَهْمٌ لَهُ قول المصنِّف هنا:  إذا كان فرسه عربيًّا، وأمَّ

حابة  ،فرسه هجيناً فسهمٌ له  .وسهمٌ لفرسه الهجيَّ، كما قضى به الصَّ

ايَاهُ()وَيُ قال:  ٌُ الْـجَيْشُ سَََ ةً وإن لم يحضروا الواقعة شَارِ ةً  ؛أي الَّذين خرجوا سريَّ بأن كانوا سريَّ

رةً عنهم؛ لما جاء من حديث عمرو بن شعيبٍ  مةً أو متأخِّ بينَّ أنَّ المسلمين يردُّ بعضهم   أنَّ النَّبيَّ » :متقدِّ

 أي فيما كان في هذا المعنى. «علَ بعض  

هام. ،أي في الأقسام وَيُشَارِكُونَهُ فيِمََ غَنمَِ( ، غَنمَِتْ ) فيِمََ قال:  م  على عدد رؤوسهم بالسِّ س   فت ق 

 لْنَّ الغلول عند الفقهاء نوعان:أي من أخذ غلولًا من الغنيمة؛  )وَالْغَالُّ مِنَ الْغَنيِمَةِ(قال: 
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ل:[   غلولٌ من الغنيمة.]النَّوع الأوَّ

 مطلقٌ. وغلولٌ ]النَّوع الثَّاني:[ 

هُ()يُـحَرَّ فالغلول من الغنيمة حرامٌ   هذه عقوبةٌ له. قُ رَحْلُهُ كُلُّ

ا الغلول المطلق وهو الأخذ من بيت مال المسلميَّ فإنَّه حرامٌ  ولكن لا  ،فيجب ردُّ عيَّ المال ،وأمَّ

ق  رحل   رَّ  ه، هذا على المشهور.ي ـح 

، فيرى أ ين له رأيٌ آخر  يخ تقيُّ الدِّ  نَّ الحكم فيهما سواءٌ.طبعًا الشَّ

هُ( الُّ مِنَ الْغَنيِمَةِ يُـحَرَّ )وَالْغَ قال:  ليل على ذلك ما جاء من حديث عمر  مرفوعًا أنَّ قُ رَحْلُهُ كُلُّ الدَّ

قُوا مَتَاعَهُ »قال:   النَّبيَّ  جُلَ قَدْ غَلَّ فَـحَرِّ لاة وال ،«إذَِا وَجَدْتُمُ الرَّ لام.أو نحوًا مـماَّ قال عليه الصَّ  سَّ

يخ تقيِّ –وهذا التَّحريق على المذهب  قلت على المذهب لماذا؟ لأنَّه من مفردات المذهب كما أنَّ للشَّ

ين وجهةً فيه أنَّه على سبيل الوجوب؛ لأنَّه على خلاف القياس، فقد ذكروا أنَّ الأصل عدم إتلاف  -الدِّ

بة بالمال، وهذا جرى على خلاف القياس، فللحديث لا يجوز المعاق :ولا يجوز المعاقبة بالمال، المذهب ،المال

ي  وسيأت بعد قليلٍ.نحرِّ 
ت ث ن   ق متاعه كلَّه إلاَّ ما اس 

لََحَ وَالْـمُصْحَفَ(قال:  ق   متاعه إذا كان في )إلِاَّ السِّ رَّ للمسلميَّ،  لأنَّ فيه منفعةً  ؛سلاحٌ فلا ي ـح 

. ق  رَّ ـح   والمصحف لكرامته فلا ي 

.)وَمَا فيِهِ رُوحٌ( قال:  ق  رَّ  كالخيل ونحوه فلا ت ـح 

مَامُ بَيْنَ قَسْمِهَا وَوَقْفِهَا عَلََ الْـمُسْلمِِيَن( قال:  َ الْإِ يْفِ خُيِّ بدأ يتكلَّم )وَإذَِا غَنمُِوا أَرْضًا فَتَحُوهَا باِلسَّ

:المصنِّف عن الأرض المغنومة،   والْرض المغنومة ثلَثة أنواع 

ل:[]النَّوع الأ نوةً. وَّ ت  ع  ت ح   ما ف 

 ه المصنِّف.د  ور  وسي   ،والحكم فيهما سواءٌ  ،ما جلا عنها أهلها خوفًا النَّوع الثَّاني:

ح  عليها أهلها. النَّوع الثَّالث:
ول   ما ص 

 وما صُولحَِ عليه أهله نوعان:

ل: ا لنا، فتأخذ حكم الأرض المغنومة عن النَّوع الأوَّ وا على أنََّّ ح 
ول ـ  وةً.ما ص 

ا لهم، فحينئذٍ فإنََّّ  النَّوع الثَّاني: ول ح  عليه أهلها أنََّّ وا عليه. اما ص  ح 
ول ـ  تكون على ص 
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 إذًا الحكم الَّذي سيورده المصنِّف يشمل ثلاث صورٍ:

ت  عنوةً. ح 
ت   يشمل إذا ف 

 وإذا جلا عنها أهلها.

ح  عليها أهلها على أنَّ الأرض لنا.
ول   وإذا ص 

يخ:  يْفِ() أي غنم المسلمون أرضًا، (إذَِا غَنمُِوا أَرْضًا)وَ يقول الشَّ   كما فعل النَّبيُّ  فَتَحُوهَا باِلسَّ

مَامُ بَيْنَ قَسْمِهَا وَوَقْفِهَا عَلََ الْـمُسْلمِِيَن(. ،يوم خيبَ َ الْإِ  )خُيِّ

 )وَوَقْفِهَا عَلََ الْـمُسْلمِِيَن(. ،أي قسمها بيَّ الغانميَّ )قَسْمِهَا(

ووقف بعضها عليه  ،له خيبَ قسم بعضها لـماَّ فتح الله   عض الأخبار أنَّ النَّبيَّ جاء في ب

لام. لاة والسَّ  الصَّ

ام ،لـماَّ فتح الله له سواد العراق وجاء أنَّ عمر  بن الخطَّاب  أوقف  ،وسواد مصر   ،وسواد الشَّ

ا موقوفةٌ إلَ هذه ا :هذه الأمور الثَّلاثة كلَّها، فالمذهب اعة.أنََّّ  لسَّ

يخ مرعي بن يوسف الك ام تِذيب الكلَم »رمي له جزءٌ مطبوعٌ اسمه والشَّ فيمَ يتعلَّق بأنَّ الشَّ

ين أنَّه يجوز ، (1)«والعراق ومصََ ما زالت موقوفةً لعموم المسلمين يخ تقيِّ الدِّ ثمَّ مال في الأخير لرأي الشَّ

 م المصنِّف.القسم بعد الإيقاف، وسنتكلَّم عنها بعد قليلٍ من كلا

يخ:  مَامُ بَيْنَ قَسْمِهَا(إذًا يقول الشَّ َ الْإِ م  الأموال المنقولة  ،يعني يقسمها بيَّ الغانميَّ )خُيِّ س  ق  كما ت 

 فيما فيه المصلحة. )وَوَقْفِهَا عَلََ الْـمُسْلمِِيَن(

بُ عَلَيْهَا خَرَاجًا(قال:  ا()مُسْتَمِ  ،أي بذلًا يبذلونه في كلِّ سنةٍ  )وَيَضَِْ ةً  أي كلَّ  رًّ عامٍ، ليس مرَّ

ا في كلِّ سنةٍ. ا،مقطوعً   وإنَّما مستمرًّ

نْ هِيَ بيَِدِهِ( قال:  يٍّ أو بيد مسلمٍ، فمن كانت تحت )يُؤْخَذُ مِـمَّ سواءً كانت الأرض الخراجيَّة بيد ذمِّ

 يده فإنَّه يجب عليه بذلها.

جوع  )وَالْـمَرْجِعُ(قال:  وهل  ؟لأرض من حيث كم مقدارهأي في خراج ا ()فِِ الْـخَرَاجِ يعني الرُّ

م   س  ل  الأرض خراجيَّةً أم ت ق  ع  مَامِ() ؟ت ـج  ََ اجْتهَِادِ الْإِ . إِ ٌ  لأنَّه مخيرَّ

                                                 

 وجاء اسم الكتاب: )تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والشام(، والله أعلم. -حفظه الله تعالَ–هكذا ذكر شيخنا ( 1)



 

22 

 

فكلُّ ما جُعِلَ أمره للإمام فالتَّخيي تخيي  :هناك تخيير تشهٍّ وتخيير مصلحةٍ -وعندنا قاعدةٌ في التَّخيير 

ي.لا يكون م مصلحة  دائمًَ،  ن تخيير التَّشهِّ

ارات ي مثل الكفَّ  ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ژ :تخيير التَّشهِّ

ا ما كان من التَّخيير للإمام فهو للمصلحة.، [٨9المائدة: ]ژ  ئە ئا ئا          ى ، وأمَّ  هذا تخيير تشهٍّ

مَامِ()إِ أي والجزية على الأشخاص  )وَالْـمَرْجِعُ فِِ الْـخَرَاجِ وَالْـجِزْيَةِ(إذًا قال:   :ََ اجْتهَِادِ الْإِ

لًا   .في بيان مقدارها :أوَّ

 الخراج. في في إثباتها وعدم إثباتها أي :والأمر الثَّاني

 :في إسقاطها، فهل يجوز إسقاطها أم لا؟ المذهب :[مهمٌّ  وفهه انتبهوا معي فيو- ]والأمر الثَّالث

قون بيَّ الخراج والجزية، فمشهور المذهب ة، يجوز له أنَّه يجوز  :يفرِّ مَّ لولِّ الأمر إسقاط الجزية عن أهل الذِّ

 وفي غيره من كتب المذهب. «المنتهى»إذا كان في وضعها مصلحةٌ، نصَّ على ذلك في  ،ذلك

، ط ب ع  – «تاريخه»بل من العجيب أنَّ ابن الجزريِّ في  هبيُّ وقد اختصر هذا التَّاريخ كما تعلمون الذَّ

ا ت د  ارالمختصر كاملًا، وأمَّ ج  ت   يخ ابن الجزريِّ فما و  ب ع   منه ط 
ٍ
 «تاريخه»ذكر ابن الجزريِّ في  -إلاَّ ثلاثة أجزاء

ا أخذ الجزية فقد تعطَّل سنة ثلاث مئةٍ وكذا من الهجرة، يعني أنَّ أخذ الجزية على وجهها  استطرادًا قال: وأمَّ

كم، بل يجوز للإمام تركها، هذا ما يتعلَّق متعطِّلٌ منذ أكثر من ألف سنةٍ، والفقهاء يقولون: ليس تعطُّل الح

 بالجزية.

ا مسألة الخراج، فالمذهب يقولون: يجوز له إسقاط الخراج لا إقطاعه، هذا هو مشهور المذهب،  ،أمَّ

تمتلكها يا زيد  ويا عمرو،  ،ةً ع  ط  ق  م   وقوفةً خراجيَّةً إلَ كونَّايعني لا يجوز له أن ينقل الأرض من كونَّا م

 .عتمد في المذهبوهذا هو الم

يخ مرعي في كتابه الَّذي ذكرت   واختار حه الشَّ ين ورجَّ يخ تقيُّ الدِّ نَّه يجوز لولِّ بل قليلٍ أقلكم  الشَّ

 .ه  ل  ب  ق   ن  ما أوقفه م   ع  ط  ق  الأمر أن ي  

، فإنَّه على المذهب لا يجوز إقطاعها، ولذا أ ام والعراق ومصر   حمد  كماوهذه هي في مصلحة أهل الشَّ

ع  جاء عنه أنَّه كان  ر  ذ  وكان يخرجها ويضعها في بيت مال  -لأنَّ بغداد  سوادٌ موقوفةٌ - ه في بغداددار   ي 

واد.  المسلميَّ، مع أنَّ ولَّ الأمر يقول: لا أريد منكم خراجًا، فأخذ منه فقهاء المذهب أنَّه يجب بذل الخراج في السَّ

 قاعدة
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واية الثَّانية  أنَّه يجوز إقطاعها، وهذا الَّذي فيه إسقاط الإثم عن  :لاماختيار شيخ الإسوهي –الرِّ

يخ مرعيُّ رسالةً كاملةً في هذه المسألة، وهي مسألةٌ مشكلةٌ، نحن ليس  كثيٍر من النَّاس، وقد ألَّف فيها الشَّ

يان الموقوفة، ما عمثل الأ ،أو أجزاءً معيَّنةً هنا وهناك ،إلاَّ جزءًا من خيبَ  ربَّما ؛عندنا سوادٌ في جزيرة العرب

يخ مرعي عدا ذلك الإشكال كلُّه ام، يعني الشَّ وألَّف هذا الكتاب لكي يقول: إنَّ بعض  ،مصريٌّ  في الشَّ

الَّتي كانت في وقت  -وهي الجيزة-النَّاس يقولون: إنَّ المراد بمصر  الَّتي هي موقوفةٌ فقط مصر القديمة 

لُّها، فضيَّق واسعًا على النَّاس بهذا، لكن على العموم قال: ليس بصحيحٍ بل مصر  ك بن العاص اعمرو 

ع  لكتاب ،لكم الخلاف على سبيل الإيجاز هذه مسألةٌ ذكرت   ج  ر   فيها. نفردالم هوي 

 لأنَّ المقصود الإنتاج. ؛)أُجْبَِْ عَلََ إجَِارَتَِِا(أو زراعتها  )وَمَنْ عَجَزَ عَنْ عِمََرَةِ أَرْضِهِ(قال: 

فيما رواه أبو عبيدٍ في كتاب  لغيره، كذا قضى به عمر  بن الخطَّاب  عَ يَدَهُ عَنْهَا()أَوْ رَفَ قال: 

 .ويهزنجوحميد بن  ،«الأموال»

م  قسمة ميراثٍ  )وَيَـجْرِي فيِهَا الْـمِيَاثُ(قال:  س  ق   وإنَّما للمنفعة. ،لا للعيَّ ،أي ت 

ٌ  بغَِيِْ قِتَال  قال:   والفيء نوعان:بدأ يتكلَّم المصنِّف هنا عن أحكام الفيء، ( )وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشِْْ

ل:[ م ذكره قبل قليلٍ، وهو خم    ]النَّوع الأوَّ ذ  على سبيل المقاتلة، وتقدَّ
 س.م  الخ   س  ما أ خ 

 وأحكامٌ أخرى ملحقةٌ به. ]النَّوع الثَّاني:[

ٌ  بغَِيِْ قِتَال  فقال:  (كَجِ  ،)وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشِْْ  وستأت بعد قليلٍ وهي على الأشخاص. زْيَة 

)  وهو على الأرض. )وَخَرَاج 

) حابة  )وَعُشْْ  ة، وقد فعلها الصَّ مَّ يَّ العشر هو التَّعشير لبضائع أهل الذِّ مِّ ، فيقولون: إنَّ الذِّ

ر بمالٍ بيَّ بلدٍ وبلدٍ  ر  ،إذا أجَّ   عليه، فيجوز التَّعشير.من العراق إلَ اليمن جاز أخذ العشر -كذا ذكروا–كمن أجَّ

ذ   لع، كلُّ هذه ما أ خ  ؤوس، والخراج على الأرض، والتَّعشير على البضائع والسِّ إذًا الجزية على الرُّ

 منها مصرفه مصرف الفيء وسيأت بعد قليلٍ.

 ا.فإنَّه يكون فيئً  ،كانت مقاتلةً يسيرةً  لوو ،خوفًا من غير مقاتلةٍ  )وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا(قال: 

س خمسة أخماسٍ، فما كان لله  سِ الْغَنيِمَةِ()وَخُُُسُ خُُُ قال:  ا تخمَّ خمس الخمس ذكرناه قبل قليلٍ لأنََّّ

ى مَّ ف  مصرف الفيء.«خمسًا» :ورسوله ي س   ، وي صر  
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ى )فَفَيْءٌ(قال:  مَّ ى«فيئًا» :أي أنَّ الجميع ي س  مَّ ء، بل أنَّ حكمه حكم الفي ؛ لا«فيئًا» :، كلُّ الماضي ي س 

 هو الفيء.

فُ فِِ قال: ف ا هو مصرفهبدأ يتكلَّم بعد ذلك عن الفيء وخمس الخمس في الغنيمة مثمَّ  )يُصََْ

نا على أمورٍ: فِِ مَصَالحِِ الْـمُسْلمِِيَن()قوله: مَصَالحِِ الْـمُسْلمِِيَن(   يدلُّ

ة. ة، ويحرم صرفه في المصالح الخاصَّ ف  في المصالح العامَّ  أنَّه ي صر  

 .اقً ز  ولذلك يحرم على من ول على المسلميَّ شيئًا أن يصرف شيئًا في مصالحه، وإنَّما يأخذ أجرته أو ر  

ة المسلميَّ فِِ مَصَالحِِ الْـمُسْلمِِيَن()الأمر الثَّاني: أنَّ قوله:  وليس المقاتليَّ الَّذي حضروا القتال  ،عامَّ

 في تخميس الخمس.

ةً هذه المصالح تكون في كلِّ بلاد الم ف  فيما ينفعهم في معاشهم ،سلميَّ عامَّ أ  بالأهم  ،ت صر   في ب د 

ل. مان الأوَّ ، وقد أطال الفقهاء في الأهمِّ بناءً على معايير كانت موجودةً في الزَّ  فالأهمِّ

ةِ وَأَحْكَامُهَا بَابُ ): قال  مَّ كتَِابَيْنِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ، وَلَا لَا يُعْقَدُ لِغَيِْ الْـمَجُوسِ وَأَهْلُ الْ  :عَقْدُ الذِّ

بُهُ، وَلَا جِزْيَةَ عَلََ صَبيِ  
هَا ـوَلَا فَقِي  يَعْجَزُ عَنْهَا، وَمَنْ صَارَ أَهْلًَ لَ  ،وَلَا عَبْد   ،وَلَا امْرَأَة   ،يَعْقِدُهُا إلِاَّ إمَِامٌ أَوْ نَائِ

 ،وَحَرُمَ قِتَالُـهُمْ، وَيُمْتَهَنُونَ عِندَْ أَخْذِهَا ،الْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ لَزِمَ قَبُولُهُ أُخِذَتْ مِنْهُ فِِ آخِرِ الْـحَوْلِ، وَمَتَى بَذَلُوا 

 .وَتُـجَرُّ أَيْدِيُمِْ( ،وَيُطَالُ وُقُوفُهُمْ 

ةِ وَأَحْكَامُهَا(هذا هو آخر بابٍ في كتاب الجهاد والعبادات كلِّها وهو  مَّ ه أحكامها هذ )بَابُ عَقْدُ الذِّ

ة؟ ؛عائدة للعقد مَّ  كيف يكون عقد الذِّ

ة معهم  مَّ ار الَّذين يجوز عقد الذِّ ة ما هو؟ هو إقرار بعض الكفَّ مَّ وهم أهل الكتاب -عقد الذِّ

وط الَّتي اشترطها  ،وأن يلتزموا بأحكام الملَّة ،في مقابل أن يبذلوا الجزية ؛على كفرهم -والمجوس وهي الشرَّ

ة.، هذا هو المعليهم عمر   مَّ  راد بعقد الذِّ

ة فقط، وترك أمورًا أخرى يوردها الفقهاء مَّ لح ،كالهدنة ؛هنا المصنِّف تكلَّم عن الذِّ وهي  ،والأمان ،والصُّ

بب في ذلك أنَّ المصنِّف اختصر في بعض الأبواب اختصارًا أكثر من غيره؛ لما رأى أنَّ فيه  تتعلَّق بالمستأمن، والسَّ

ع  تي هو فيها حاجةً، وإنَّما توسَّ ة لأنَّ البلد الَّ مَّ ام-في باب الذِّ مان. -وهي الشَّ ة في ذلك الزَّ مَّ  كانت مليئةً بأهل الذِّ
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حيحد  ب  جوس المراد بهم ع  والم )لَا يُعْقَدُ لغَِيِْ الْـمَجُوسِ( قال: حمن عبدالرَّ أنَّ » :ة النَّار، لما جاء في الصَّ

 شهد أنَّ النَّبيَّ ا
 «.سُنُّوا بِِمِْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكتَِابِ »قال:   وجاء أنَّ النَّبيَّ  ،«همأخذها من  بن عوف 

حابة،   ين أخذها منهم النَّبيُّ والمجوس الَّذ ، ولم يبق منهم أحدٌ منذ عهد الصَّ كانوا في هجر 

 تركوا المجوسيَّة قديمًا، فهم بيَّ اثنيَّ:

 إلَ ما رواء الخليج. بيَّ من هاجر إلَ ما وراء البحر، وهم عرب لكن هاجروا

 وبعضهم أو أغلبهم أسلم بعد ذلك بحمد الله.

من تبعهم )وَأَهْلُ الْكتَِابَيْنِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ(قال:  امرة يتبعون أهل  ؛و  امرة، السَّ من في حكمهم مثل السَّ

امرة موجودين في فلسطيَّ، وقد أخذوا م م هم يأخذون حكم اليهود، وما زال السَّ نهم الجزية، الكتاب كأنََّّ

م ليسوا يهودًا من كلِّ وجهٍ، وبعض النَّاس يقول: لا هم ملحقون باليهود.  وهم يرون أنََّّ

ة  مَّ ط  عقده بشرطيَّ: -كما مرَّ معنا-عقد الذِّ تر    ي ش 

ل: وهو أن يبذل الجزية. ط الأوَّ  الشرَّ

ط الثَّاني: أن يلتزم بأحكام الملَّة.  الشرَّ

ا الأمان  لاَّ إمَِامٌ أَوْ نَائِبُهُ()وَلَا يَعْقِدُهُا إِ قال:  الجزية لا يجوز أن يعقدها إلاَّ إمام المسلميَّ أو نائبه، أمَّ

ةُ الْـمُسْلمِِيَن وَاحِدَةٌ »:  فيعقده كلُّ أحدٍ، ولذلك قال النَّبيُّ  تهِِمْ أَدْنَاهُمْ  ؛ذِمَّ  «.يِسْعَى فِِ ذِمَّ

لأنَّ ؛ كذا قضى به عمر   وَلَا فَقِي  يَعْجَزُ عَنْهَا( ،وَلَا عَبْد   ،رَأَة  وَلَا امْ  ،)وَلَا جِزْيَةَ عَلََ صَبيِ  قال: 

 هؤلاء ليسوا من أهل العمل والاكتساب ولا القدرة على المال وهو الفقير.

ا(قال:  ذ  منه في وإن لم ت ؤ   )فِِ آخِرِ الْـحَوْلِ(كاملةً  )أُخِذَتْ مِنْهُ(في أثناء الحول  )وَمَنْ صَارَ أَهْلًَ لَهَ خ 

نيَّ. فَ  كلُّها في نَّاية السِّ ت و  ا ت س  دةٌ فإنََّّ نة ومضت سنون متعدِّ  نَّاية السَّ

طيَّ: مناجب عليهم ما ذكرته قبل قليلٍ المراد بالو )وَمَتَى بَذَلُوا الْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ(قال:   الشرَّ

ل: بذل الجزية. ط الأوَّ  الشرَّ

ط الثَّاني:   ة.م أحكام الملَّ التزاالشرَّ

وط )لَزِمَ قَبُولُهُ( حيح من  ؛فلا يجوز مقاتلتهم)وَحَرُمَ قِتَالُـهُمْ(  ،أي قبول الجزية بهذه الشرُّ لما جاء في الصَّ

ا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له  أنَّ النَّبيَّ » :حديث المغيرة وا الزية ،أمر أهل الكتاب أن ينزلوا إمَّ  «أو أن يؤدُّ

وا   الجزية حرم قتالهم.فحينئذٍ إذا أدُّ
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م يعطوا الجزية كما قال الله  بمعنى )وَيُمْتَهَنُونَ(قال:   ڳ ڳ ڳ گ گ گ ژ :أنََّّ

ةً، وكثيٌر من ، [29التوبة: ] ژ ڳ فيكون فيها نوع إذلالٍ لهم؛ لأنَّ هذا الإذلال يجعل لأهل الإسلام عزَّ

ل كان سبب إسلامهم ما رأوا من عزَّ  مان الأوَّ  ة الإسلام وأهله.النَّاس في الزَّ

ةٍ، معنى  )وَتُـجَرُّ أَيْدِيُمِْ(فينتظرون  )عِندَْ أَخْذِهَا وَيُطَالُ وُقُوفُهُمْ(قال:  ذ  بقوَّ خ  )وَتُـجَرُّ يعني ت ؤ 

ةٍ، وهذه واضحةٌ من حيث الهيئة. أَيْدِيُمِْ(  يعني تأخذها بقوَّ

الوقوف والانتظار فإنَّ هذا بمثابة الإذلال أنَّ من منع شخصًا حتَّى أطال  ا:أدبيًّ  الكن نأخذ منها أمرً 

ة ف مَّ ل  مع أهل الذِّ ع  ف   فعله مع المسلم منهيٌّ عنه.كذلك له، فإذا كان هذا ي 

ولو كنت معلِّمًا وكان الآخر  طالبًا صغيًرا فإنَّ إطالة  ،فبعض النَّاس قد يجعل شخصًا يطيل الوقوف

ع وإلاَّ فلا.إذا لم يكن عقوب ،الوقوف هذا نوعٌ من الإذلال  ةً تأديبيَّةً قد أذن بها الشرَّ

سْلََمِ فِِ النَّفْسِ  :فَصْلٌ ):  قال  مَامَ أَخْذُهُمْ بحُِكْمِ الْإِ وَإقَِامَةِ  ،وَالْعِرْضِ  ،وَالْـمََلِ  ،وَيَلْزَمُ الْإِ

هُ، وَيَلْزَمُهُمْ التَّمَيُّزُ عَنِ الْـمُسْلمِِيَن، وَلَ دُونَ مَا يَعْتقَِدُ  ،الْـحُدُودِ عَلَيْهِمْ فيِمََ يَعْتَقِدُونِ تَـحْرِيمَهُ  هُمْ ـونَ حِلَّ

ج   مْ  ،هُمْ ـوَلَا الْقِيَامُ لَ  ،، وَلَا يَـجُوزُ تَصْدِيرُهُمْ فِِ الْـمَجَالسِِ بإِكَِاف   رُكُوبُ غَيِْ الْـخَيْلِ بغَِيِْ سََْ وَلَا بَدَاءَتُُِ

لََمِ، وَيُـمْنَعُونَ مِنْ إِ  لَا  ،وَمِنْ تَعْليَِةِ بُنْيَان  عَلََ مُسْلمِ   ،وَبنَِاءِ مَا انْهدََمَ مِنْهَا وَلَوْ ظُلْمًَ  ،حْدَاثِ كَنَائسَِ وَبيَِع  باِلسَّ

انِي  أَوْ عَ  ،وَنَاقُوس   ،وَخِنْزِير   ،هُمْ، وَمِنْ إظِْهَارِ خَُْر  ـمُسَاوَاتهِِ لَ  دَ نَصََْ وَّ  بكِتَِابِِمِْ، وَإنِْ تََِ
، وَجَهْر  كْسُهُ لَـمْ يُقَرَّ

سْلََمَ أَوْ دِينُهُ(  .وَلَـمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلِاَّ الْإِ

ة على سبيل التَّفصيل. مَّ  بدأ في هذا الفصل يتكلَّم عن أحكام أهل الذِّ

مَامَ أَخْذُهُمْ(قوله:   ،وتنفيذ الأحكام عليهم ،والاقتصاص منهم ،أي الاستعداء عليهم )وَيَلْزَمُ الْإِ

سْلََمِ( ت ل   )فِِ النَّفْسِ(، في ديننا أي بما شرعه الله  )بحُِكْمِ الْإِ بأن  )وَالْعِرْضِ( ،ن  م  ض  ي  ف   )وَالْـمََلِ( ،في ق 

ارع منه. ن ع  مـماَّ منع الشَّ م   ي 

ون   )وَإقَِامَةِ الْـحُدُودِ عَلَيْهِمْ(قال:  ن ع  واوي   ،في ذلك في م  ام  عليهم الحدود إذا تعدَّ  ؛)فيِمََ يَعْتَقِدُونِ تَـحْرِيمَهُ( ق 

ة اليهوديَّيَّ    نا كما جاء في قصَّ ذ   كالزِّ حيحي  ن  ز   ن  ي  اللَّ اد ون  به. ،ا في الصَّ ق  م ي  ، ومثله القتل فإنََّّ جم  ون  ر  اد ون  وي  ق  م ي   فإنََّّ

هُ(قال:  م ؛كالخمر )دُونَ مَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّ م إذا شربوا الخمر فإنََّّ . فإنََّّ ام  عليهم الحدُّ ق   لا ي 
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لها عمر   )وَيَلْزَمُهُمْ التَّمَيُّزُ عَنِ الْـمُسْلمِِيَن(قال:  ى ب التَّميُّز هذا واجبٌ، وهذه فصَّ مَّ ـ: فيما ي س 

وط الع  » ةر  م  الشرُّ  .«يَّ

ة، والشرُّ  وط العمريَّ ل جزءًا تتبَّع فيه طرق حديث الشرُّ يخ أبو بكرٍ الخلاَّ ة  وطوقد ألَّف الشَّ العمريَّ

رين نظر   ظاهر إسنادها فحكم بضعفه، وليس ذلك كذلك.في بعض المتأخِّ

ة، كما أنَّ لها طرقًا لم يقف عليها بعض الَّذين  وط العمريَّ لًا أجمعوا على العمل بالشرُّ فإنَّ العلماء أوَّ

ة هذا الحديث، استعجلوا في ل في ف الحكم بنفي صحَّ ن رواها أبو بكرٍ الخلاَّ  هذا الجزء.مـمَّ

ام»صاحب و دٍ الأزديُّ أسند طريقًا آخر  غير الطَّريق الَّذي أورده غيره، فهذا له أبو محمَّ  «فتوح الشَّ

هرة عند العلماء ي   ، وهذه الاستفاضة والشُّ ا تدلُّ على ثبوته عن عمر  ي عن النَّظر في إسناده، ن  غ  طرقٌ كثيرةٌ جدًّ

تي أش .وهذه من الأحاديث المستفيضة الَّ افعيُّ  ار لها الشَّ

:التَّميُّز هنا يقول الفقهاء:   إنَّ التَّميُّز يكون بأمور 

ل  لها علاماتٌ  ،ومنفصلةً  ،في قبورهم، فتكون قبورهم مختلفةً عن قبورنا من حيث الجهة - ع  وت ـج 

لبان ونحوها.  كالصُّ

 وتكون في حلاهم، الحلل الَّتي يلبسونَّا، فيكون لباسهم مختلفًا عن لباسنا. -

ون بأسماء المسلميَّ ليتميَّزون. -  وفي كناهم وألقابهم، فتكون لهم ألقابٌ وأسماءٌ غير أسمائنا، فلا يتسمُّ

ة– فلا يركبون الخيلهُمْ رُكُوبُ غَيِْ الْـخَيْلِ( ـ)وَلَ قال:  وط العمريَّ ( -كما جاء في الشرُّ ج  يعني إذا  )بغَِيِْ سََْ

ل  على الحمار ؛كافٍ ما يركبون بإركبونه بسرجٍ، وإنَّ ركبوا غير الخيل لا ي ع  تي ت ـج  يصحُّ ذلك،  ،وهو مثل البَدعة الَّ

 لكن لا يجعلون سرجًا عليه.

لى  عليه، وتصديرهم من  ؛)وَلَا يَـجُوزُ تَصْدِيرُهُمْ فِِ الْـمَجَالسِِ(قال:  ع  لأنَّ الإسلام يعلو ولا ي 

 باب تعليتهم.

 أنَّه يحرم القيام لهم عند الحضور ونحوه. :بالمذه هُمْ(ـ)وَلَا الْقِيَامُ لَ قال: 

لََمِ(قال:  مْ باِلسَّ لامأنَّه لا  :مشهور المذهب )وَلَا بَدَاءَتُُِ لما ثبت في  ؛يجوز بداءة غير المسلم بالسَّ

حيح أنَّ النَّبيَّ  لََمِ »قال:   الصَّ  هذا هو مشهور المذهب. «لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى باِلسَّ
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لام بشرط أن تكون هناك  «بلوغ المرام»مرَّ معنا في  ين يرى جواز بداءتهم بالسَّ يخ تقيَّ الدِّ أنَّ الشَّ

ا إن لم تكن لك حاجةٌ فالأصل المنع، فلا  لام، وأمَّ حاجةٌ، إذا كانت لك حاجةٌ عنده جازت بداءتهم بالسَّ

 تبدأهم من غير حاجةٍ.

()وَيُـمْنَعُونَ مِنْ إحِْدَاثِ كَ قال:   .لما جاء من حديث ابن عبَّاسٍ  ؛نَائِسَ وَبيَِع 

 ولو كان انَّدامها ظلمًا؛ لأنَّ الاستمرار كالابتداء في هذه المسألة. )وَبنِاَءِ مَا انْهدََمَ مِنْهَا وَلوَْ ظُلْمًَ(قال: 

(قال:  ه ؛)وَمِنْ تَعْليَِةِ بُنْيَان  عَلََ مُسْلمِ   نه.وهذا منهيٌّ ع ،لأنَّ هذا من علوِّ

)وَمِنْ إظِْهَارِ( قوله:  وَجَهْر  بكِتَِابِِمِْ( ،وَنَاقُوس   ،وَخِنْزِير   ،هُمْ، وَمِنْ إظِْهَارِ خَُْر  ـ)لَا مُسَاوَاتهِِ لَ قال: 

يعني يجوز له شرب الخمر وتناول الخنزير لكن من غير إظهارٍ له في الطُّرقات، ومن غير إظهارٍ له بعد تناوله 

ب اع  فيما بينهم. ،له في البيع علانيةً له، ومن غير إظهارٍ   وإنَّما ي 

 النَّاقوس هو الَّذي يضربون به في ب ي ع هم.

(قال:  انِي  دَ نَصََْ ة )وَإنِْ تََِوَّ (تنصرَّ اليهوديُّ )أَوْ عَكْسُهُ(  ،يعني انتقل النَّصرانيُّ إلَ اليهوديَّ على  )لَـمْ يُقَرَّ

 الانتقال.

سْلََمَ أَوْ دِينُهُ()وَلَـمْ يُقْبَلْ مِ قال:  ب ل  منه إلاَّ أحد أمرين:أي  نْهُ إلِاَّ الْإِ ق   لم ي 

ا أن يسلم. -1  إمَّ

ب س   -2 د  وح  دِّ ة أو النَّصرانيَّة، فإن أبى، قالوا: فإن أبى ه  ل، وهو اليهوديَّ أو أن يرجع إلَ دينه الأوَّ

ت ل  لأنَّه وضر    ق    يأخذ حكم المرتدِّ من كلِّ وجهٍ.لاب  ولا ي 

ة إلَ النَّصرانيَّة، فإن انتقل اليهوديُّ والنَّصرانيُّ لغير  عندنا هنا ذكر المصنِّف أنَّه إذا انتقل من اليهوديَّ

ب ل  منهم إلاَّ  ،أو ملحدي ن ،أو وثنيَّيَّ   ،دين أهل الكتاب، أصبحا مجوسيَّيَّ ق  أو غير ذلك، نقول: لا ي 

جوع إلَ دينهم ب ل  منهم الرُّ ق  ةً.الإسلام، ولا ي  ت ل ون  ردَّ ق   ، فإن أبوا ي 
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يُّ بَذْ  :فَصْلٌ ): قال  مِّ سْلََمِ  لَ الْـجِزْيَةِ، أَوِ الْتزَِامَ وَإنِْ أَبَى الذِّ ى عَلََ مُسْلمِ   ،حُكْمِ الْإِ  ؛أَوْ تَعَدَّ

س   ،أَوْ قَطْعِ طَرِيق   ى،أَوْ زِنً  ،بقَِتْل    = أَوْ ذَكَرَ الله أَوْ رَسُولَهُ أَوْ كتَِابَهُ بسُِوء   ،أَوْ إيِوَاءِ جَاسُوس   ،أَوْ تَـجَسُّ

 .انْتَقَضَ عَهْدُهُ دُونَ نسَِائِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ(

 وما في حكمها. ،هذا الفصل يتعلَّق ببعض الأحكام المتعلِّقة بنقض العهد

بب الأوَّ  يُّ بَذْلَ الْـجِزْيَةِ(ل قال: بدأ يتكلَّم عن أسباب نقض العهد فالسَّ مِّ  ،أبى رفض )وَإنِْ أَبَى الذِّ

 ليس طلب الإنظار، وإنَّما رفض ولم يذكر عذرًا، فإنَّ ذلك يكون نقضًا للعهد.

سْلََمِ( )أَوِ الْتزَِامَ قال:  ة الَّتي قضى بها  ،الَّذي ألزمهم به الإسلام حُكْمِ الْإِ وط العمريَّ كما في الشرُّ

حاب  أو ما في معناه. ة الصَّ

،)قال:  ، أَوْ زِنًى، أَوْ قَطْعِ طَرِيق  ؛ بقَِتْل  ى عَلََ مُسْلمِ  حيح من حديث أ بيٍّ ( أَوْ تَعَدَّ هذا لما جاء في الصَّ

ت ل  مباشرةً، فمن قتل مسلمًا  ق  أو قطع  ،ولو كان غير محصنٍ  ؛أو زنا بمسلمةٍ  ،في اليهوديِّ الَّذي قتل امرأةً أنَّه ي 

ت بَ   ناقضًا للعهد. ،اطريقً  ع   ففي الثَّلاث ي 

(قال:  س  ت بَ   ناقضًا للعهد )أَوْ تَـجَسُّ ع   لأنَّه خالف التزام حكم الإسلام. ؛فإنَّه ي 

(قال:  : ء  د  لأنَّ الأصل أنَّ الر   ؛)أَوْ إيِوَاءِ جَاسُوس   لا يأخذ حكم الأصل إلاَّ في مسائل 

 منها الحرابة.

مِّ   يِّ فإن كان ردءًا لجاسوسٍ أخذ حكمه.ومنها هنا في الذِّ

 ے ے ھ ژ :لقول الله  )أَوْ ذَكَرَ الله أَوْ رَسُولَهُ أَوْ كتَِابَهُ بسُِوء  انْتَقَضَ عَهْدُهُ(قال: 

 أو في رسوله فدلَّ ذلك على أنَّ من طعن في الله ، [12التوبة: ]ژ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ

 فإنَّه ينتقض عهده. 
ٍ
 أو في كتابه بسوء

يرَّ  فيه بيَّ أربعة أمورٍ: )انْتَقَضَ عَهْدُهُ(قول المصنِّف:  ـخ   ما معناها؟ بمعنى أنَّ الإمام ي 

 بيَّ أن يقتله. -1

 وبيَّ أن يسترقَّه. -2

ار. وبيَّ أن يفادي   -3  به الكفَّ
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 وبيَّ أن يمنَّ عليه. -٤

وهي  ؛واحدةٍ  الأربعة، إلاَّ في حالةٍ  هذا هو الأصل، فيجوز للإمام أن يختار واحدةً من هذه الأمور

أو أن يسبَّ الله  ،طريقًا أو أن يقطع   ،مسلمًا  أو أن يقتل   ،بمسلمةٍ  أن يزني   :مثل ؛القتل ب  وج  إذا فعل ما ي  

 فيتعيََّّ قتله. = ورسوله

ة لهم. )دُونَ نسَِائِهِ وَأَوْلَادِهِ(هو وحده  )انْتَقَضَ عَهْدُهُ(قال:  مَّ  فلا ينتقض وإنَّما يبقى عهد الذِّ

ٌ الإمام فيه )وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ( قوله: م. ،إذًا حلَّ ومخيرَّ  فيجوز له قتله ويجوز له الأمور الأربعة كما تقدَّ
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عفة؟: يقول: هل المذهب فِ الذِّ 1س  هاب لمزدلفة الإباحة من الفجر، أم من بعد منتصف اللَّيل لغي الضَّ

لَ. : المذهب: أنَّه1ج  للإباحة، لكن خلاف الأ و 

بيل»: هل 2س   شرحٌ علَ المذهب؟« منار السَّ

يبل»ج: نعم، وأغلب ما في  ح الكبي»من « منار السَّ   .«الشَّْ

ح الَّذي علَموس:  ليل» ا الشَّْ  ؟مشى فيه علَ المذهب« الدَّ

، و« دليل الطَّالب»حقيقةً من أحسن شروح ج:  يخ عبدالله المقدسيِّ هو ابن أخ المؤلِّف، شرح الشَّ

ا؛ باعتبار أنَّه جمع زبدة ما في  ل ه عليه.«الإقناع»، وزبدة ما في «المنتهى»وهو شرحٌ نفيسٌ جدًّ ع  ج  ، و  ما  ه 
ح   ، وشر  

عند بعض الكتب قد يكون المؤلِّف ما أتى بجديدٍ، ولكن ميزته أنَّه جمع لك الكتب المعتمدة على 

. ٍ  كتاب معيََّّ

يخ عبدالله المقدسيِّ ميزته أنَّه أورد زبدة ما في « دليل الطَّالب»فعلى سبيل المثال:  ، «المنتهى»شرح الشَّ

ء القليل.«الإقناع»و ، ولم يزد إلاَّ الشيَّ ما  ه 
ح   ، وشر  

 ةابن جامعٍ عندما شرحه في الحقيقة جمع زبدة هذه الكتب المعتمد« أخصَ المختصَات»عندنا 

 «.الغاية»يادات والفوائد من ووضعها هنا، مع بعض الزِّ 

 «.الإقناع»، و«المنتهى»بعض الإخوان يقول: ما جاء بجديدٍ، أتانا بـ 

ء؛ له  نقول: يكفي هذا الشيَّ  ، بل قيل: إنَّهةٌ ل  ق  أغلب النَّاس ن   [،ف هذا الموضع]أنَّه أتى بالمعتمد، ونزَّ

د غير النَّق   من قرونٍ  يخ ل  لا ي وج  ةً على مسألةٍ يقول: وه منصور[]ة، الشَّ  ذه تخريجٌ منِّي.وقفت  له مرَّ

البهوت يقول: هذه تخريجٌ منِّي، وكأنَّه رأى أنَّه على غير المعتاد، فهذا يدلُّ على أنَّ طالب العلم يجب 

ةً فيما سبق أن تكلَّم فيه الأوائل.  عليه ألاَّ يستعجل في الحكم والتَّخريج، وخاصَّ

 جميع أحكام الفوات أو الإحصار؟ طُ قِ سْ : يقول: هل الاشتراط يُ 3س

ط  أمرين: ق   ج: لا، الاشتراط ي س 

ط  الهدي. ق  ل:[ ي س   ]الأمر الأوَّ

ط  القضاء. ق   ]والأمر الثَّاني:[ ي س 
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 في الإحصار وفي المرض، وما في حكمه فقط.

يت ها لها أشرت  - يذكرها الأوائليت مسألةٌ لم بق نحن قلنا: إنَّ المصنِّف  -إشارةً، وسبحان الله ن سِّ

فاتته رفقته، أو ضلَّ الطَّريق أنَّه لا يكون محصًرا؛ بل يجب عليه أن يمكث على إحرامه  قال: إذا مرض، أو

 حتَّى يصل إلَ الحرم؛ إلاَّ أن يكون قد اشترط؛ فإنَّه حينئذٍ يجوز له التَّحلُّل.

حوا به،  حوا بذلك؛ أنَّ المرأة إذا اشترطت لأجل الحيض، ما صرَّ لو أنَّ المرأة قد حاضت، ما صرَّ

، ول كن مفهوم إلحاقهم الحيض بالمرض يدلُّ على أنَّ المرأة إذا اشترطت ثمَّ حاضت أنَّه يجوز لها أن تتحلَّل 

حوا به، لكنَّه مفهوم كلامهم.ت  ف  وهذا الَّذي ي   يخ عبدالعزيز بن بازٍ، ما صرَّ  ي به الشَّ

واية الثَّانية في المذهب: إنَّ المرض إحصارٌ –لكن الَّذين يقولون  ، معنى ذلك أن الاشتراط وهي الرِّ

 يحًا للتَّحلُّل.ب  لأجل الحيض لا يكون م  

 : يقول: إذا لم يعقَّ الوالد هل يعقُّ عن نفسه بعد البلوغ؟4س

، ولا نعلم أنَّ أحدًا من  نَّة أنَّه لا يعقُّ ، وهو ظاهر السُّ ج: ذكرت  لك أنَّ المذهب: أنَّه لا يعقُّ

حابة عقَّ عن نفسه.  الصَّ

قط هل يُ لو سألتَ سؤالًا   قُّ عنه؟عَ  آخرَ وقلتَ: لو أنَّ المولود مات هل يعقُّ عنه بعد وفاته، السِّ

؛ حديث:  نٌ بعقيقته تُذْبَحُ عنه تِكلُّ مولود  مر»ج: نقول: ظاهر التَّعليل الَّذي علَّل به أحمد  الحديث 

: المراد بـ ،«يوم سابعه قُّ عن ع  فات سلامته، فلا ي   أي مرهونةٌ سلامته، فمعناه إذا مات« نتهمر»قال أحمد 

قط، أو من مات بعد الوفاة السِّ
امًا؛ فلا سلامة   (1)  له، هذا من جهةٍ. ولو عاش أيَّ

ا سنَّةٌ متعلِّقةٌ بحيٍّ فلماَّ مات فات محلُّها.  من جهة أخرى: أنََّّ

، وقبل صفة العمرة بعد  النَّبيِّ كر استحباب زيارة قبْ : يقول: ما الحكمة من ذ5س  ؟صفة الحجِّ

ا متعلِّقةٌ بزيارة مدينة النَّبيِّ  د  لأنََّّ ا ت ور  ، والعلماء يقولون: إنَّ من حجَّ ج: هم يقولون: إنََّّ

ه المدينة   ه، ويجوز أن يجعلها قبل  فالأفضل له أن يكون قصد  ه بعد حجِّ ة   -كذا يقولون–حجِّ لأنَّ قاصد مكَّ

 والمدينة نوعان:

ا أن يكون شاميًّا؛ جاء من طري - ام.إمَّ  ق الشَّ

                                                 

امًا ؛ذا لم يكن قد عقَّ عنه قبل وفاتهبعد وفاته إ هعن قُّ ع  لا ي  فمات  مَّ ث   ،ايًّ ح   د  ل  المولود الَّذي و   هكذا في المسموع، والمراد أنَّ ( 1) و يكـون المـراد: أ، ولو عاش أيَّ

 مات بعد الولادة(، والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.من  وأ)
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 أو أن يكون جاء عن طريق غيرها. -

بُّ له أن يبدأ بها. ت ح  ة  قبل ذلك، في س   فمن جاء من طريق غيرها فسيمرُّ مكَّ

نَّة أن يأت   احل، فالسُّ اميُّ فإنَّه سيمرُّ من طريق السَّ ا الشَّ فة، فيكون  وأمَّ من ميقاته هو؛ جهة الج ح 

، ثمَّ يأت لزيارة مسجد   :إذًا ذِكْرُها فِ الباب، النَّبيِّ مروره بالحجِّ

لًا  . :أوَّ يارة تكون بعد الحجِّ  لمناسبة العادة أنَّ الزِّ

تيب لظاهر الطَّريق؛ فإنَّ غالب النَّاس طريقهم يكون بهذه الطَّريقة. الأمر الثَّاني: م استحبُّوا الترَّ  أنََّّ

ي  حديثٌ؛ وهذا الحديث شديد ال الأمر الثَّالث: و  عف والو  أنَّه قد ر  م  عليه ه  ضَّ
ك  ى، بل قد ح 

: بالوضع؛  تيب، ولكنَّ الاحتجاج به ساقطٌ.، «مَنْ حجَّ فَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي »وهو أنَّ  فهذا الحديث يدلُّ على الترَّ

، فلو أنَّ رج6س
ل أضحية  عر والبشْة عند ذبحه لْوَّ لًَ : يقول: ذُكرَِ أنَّ انتهاء وقت التَّحريم فِ أخذ الشَّ

 شر؟اذبح أضحيته يوم الثَّاني عشْ، فأكمل اثني عشْ يومًا من التَّحريم علَ المذهب، فهل ]يجوز له الْخذ[ فِ الع

م يقول ؛ لأنََّّ ن: حتَّى يذبح؛ وج: نقول: لا، يستمرُّ حتَّى يذبح، ولو ذبح الحادي عشر أو الثَّاني عشر 

 سواءً ذبح في العاشر، أو بعد العاشر.

 عَل للحمَر والبغل سهمٌ؟: يقول: هل يُجْ 7س

 ج: يقولون: الحمار والبغل لا يكون له سهمٌ، فقط الفرس.

؟ مع العلم أنيِّ حججْتُ سابقًا، ولا زال 8س .« كتاب الحجِّ »: يقول: كيف يُضْبط باب الحجِّ  مشكلًَِ عليَّ

لًا: باب الحجِّ مسائل    مشكلةٌ، ما سبب إشكاله؟ ج: أوَّ

لًا: أنَّه لا ي كرَّ  ةً واحدةً.أوَّ نة إلاَّ مرَّ  ر في السَّ

تيَّ أو ثلاثةً. ةً في العمر، أو مرَّ ون مرَّ ون يحجُّ  ثانيًا: أنَّ أغلب الَّذين يحجُّ

ور،  نن، ويترك بعض الصُّ ، فقطعًا سيترك بعض السُّ ثالثًا: أنَّ المرء إذا حجَّ فلا يفعل كلَّ أفعال الحجِّ

 ه صورتان، والمتمتع له أحوالٌ.فقد يحجُّ قارنًا، أو متمت عًا، والقارن ل

 رابعًا: أنَّه في كلِّ سنةٍ، بل في كلِّ وقتٍ تتولَّد لكلِّ حاجٍّ صورة غير الثَّاني.

فيِّ   ، يقول:   عبد الله الغديانوهو كان أحد المشايخ ت و  ةً يقول: كنَّا في الحجِّ أكثر من  منذمرَّ

ا  ، وكلَّ سنةٍ تأتيني مسائل  لم تمرَّ عليَّ أنا أحجُّ و -نحوهاأو – خمسيَّ سنةً  ابقة، وهو يأت حاجًّ نوات السَّ في السَّ

 ي النَّاس.ت  ف  مفتيًا، ي  
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 في ذلك. كَّ ا، فصعوبته واضحةٌ وبيِّنةٌ لا شفالحجُّ تتولَّد فيه مسائل كثيرةٌ جدًّ 

ا؛ وذلك بضبط الكليِّات فيه، أنت اض   ط الأركان، ب  لكن على العموم ضبط هذا الباب سهلٌ جدًّ

فات والهيئات، فحينئذٍ ينضبط عندك الباب بأمر الله، هو يحتاج إلَ بعض واضبط الواجبات، ثمَّ اضبط ال صِّ

بة، والأمر فيه سهلٌ. ر   الدُّ

ل  عن بعض أهل العلم أنَّه كان  ب  في باب الحجِّ إغرابًا شديدًا؛ ن ق  ر  غ  ولذلك ترى بعض النَّاس كان ي 

جوع شوطٌ واحدٌ، مع أنَّه في كتابه الَّ  هاب والرُّ فا يقول: الذِّ هاب بيَّ الصَّ ح بأنَّ الذِّ ذي ط ب ع  في منسكه صرَّ

جوع شوطٌ.  والمروة شوطٌ، والرُّ

ء ثمَّ عرفت ه بعد ذلك ص  ولكن على العموم العلم يحتاج إلَ ن   بٍ وتعبٍ، وأنت إذا استصعبت  الشيَّ

ف، تفرح لأنَّ المسألة كانت صعبةً عليك ما فهمتها، ثمَّ فهمت ها بعد ةً لا ت وص  عشرة أو خمس عشرة  تجد لذَّ

ت بَ  سريعًا، لكن بعد خمسة  عشر  عامًا، ع  ت بَ   سنةً، ما أقول لك: بعد شهرٍ، بعد شهرٍ هذا ي  ع  بعد عشرين عامًا ت 

 .من الله  نعمة

، وقد تجد المسألة في غير « كتاب البيع»في  -إن شاء الله–وسيأتينا  أنَّ هناك مسائل  مشكلةٌ أكثر 

 عيَّ هو الله سبحانه وتعالَ.مظنِّتها، لكن الم

ل فيه بدنةٌ، وبعده شاةٌ، ولم يُذْكَر التَّفصيل فِ المباشرة؟9س  : يقول: ذكرتَ أنَّ المَع قبل التَّحلُّل الْوَّ

ل وبعده، وقبل التَّحلُّل  مةٌ قل التَّحلُّل الأوَّ ج: نقول: المباشرة القاعدة عند الفقهاء: أنَّ المباشرة محرَّ

ل تجب ف ل الأوَّ  القاعدة عندهم: أنَّ كلَّ محظور  ففيه شاةٌ.يه شاةٌ، بعد التَّحلُّل الأوَّ

 إنَّما الحكم الَّذي فيه التَّفريق متعلِّقٌ فقط بالجماع.

وض»ولذلك يقول أخونا هذا: لم أجد تفصيل ذلك في  اف»و« الرَّ قون  :، نعم، المذهب«الكشَّ لا يفرِّ

 في المباشرة، فالحكم فيهما سواءٌ.

أس فِ الوضوء؟ذُ : يقول: هل شعر الُْ 10س أس إذا حلق، أم أنَّ الْذنين من الرَّ  ن من شعر الرَّ

ت عليَّ هذه المسألة، لعليِّ أبحثها بإذن الله   .ج: والله لا أعلم، ما مرَّ
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بح؟11س  : يقول: ما حكم الانتفاع بلبن الهدي، وصوفه، وشعره بعد التَّعيين، وقبل الذَّ

ا اللَّبن لملا يج  زُّ صوفه، ولا شعره إلاَّ لمصلحته؛ أي نَّه أج: مرَّ معنا  ق به، وأمَّ صلحة الهدي، أو التَّصدُّ

ل ك. ت ه  س  وا على ذلك؛ لأنَّه ي  ق به، نصُّ دَّ ت ص  م قالوا: ي   فإنََّّ

ة إن كانت زائدة 12س : يقول: الغالّ من المال الحرام، هل يدخل فِ ذلك أخذ الاكيتات العسكريَّ

 من المخازن؟

ء اليسير المعفو عنه؛ كالقلم فإنَّ  ، إلاَّ الشيَّ
ٍ
ج: لا، ما يجوز أخذها، حرامٌ، لا يجوز أخذ أيِّ شيء

احن عندما يضع من التَّورع المظلم، -الكتاب والقلم–التَّورع عنه  ، شخصٌ  هالشَّ يشحن كهرباء في محلٍّ عامٍّ

 يجوز هذا، هذا من التَّورع المظلم؛ كما قال أحمد: دعه فإنَّه من الورع المظلم.

 له قيمة لا 
ٍ
 يجوز، إلاَّ أن يأخذه بقيمته، ويردَّ قيمته في محلِّه إذا كان هو الأصلح له.لكن أخذ شيء

نَّة المؤكَّدة مكروهٌ تركها، هل هذا علَ المذهب؟ وهل نصَّ عليه أحدٌ 13س : يقول: ذكرتَ أن السُّ

مين؟  من المتقدِّ

وا عليه جميعًا، ابحث عنها تجده.  ج: نعم، هذا هو المذهب، نصُّ

 نتفع نفسه بجلد الْضحية، ثمَّ بعد زمان  احتاج لبيعها، هل يجوز له البيع؟: يقول: من ا14س

مان لا يبيعها، وإنَّما ج: المذهب:   يبيعها. لغيره، وغيرهيهبها لا يجوز، حتَّى لو طال الزَّ

عفة وذوي الْعذار؟15س وال للضَّ مي قبل الزَّ  : يقول: هل يجوز الرَّ

لوا غيرهم.ج: المذهب: ما يجوز  ، وإنَّما يجوز لهم التَّوكيل، يجوز أن يوكِّ

عفة يجوز لهم التَّوكيل بشرط أن يكون الحجُّ نافلةً؛ ولذلك  بل المذهب يقولون: حتَّى غير الضَّ

 قاعدةٌ: أنَّ ما جازت النِّيابة فِ كلِّه جازت النِّيابة فِ أجزائه.عندهم 

 انظر معي كيف أنَّ هذه القاعدة مشكلةٌ!

 لحجُّ يجوز النِّيابة في كلِّه إذا كان حجَّ نافلةٍ، وأبعاضه قسمان:ا

ا واجباتٌ، أو أركانٌ.  إمَّ

ا  مي، فيما يمكن في التَّوكيل، وأمَّ ل شخصًا في الرَّ ا الواجبات فيجوز التَّوكيل فيها؛ يجوز أن توكِّ فأمَّ

 المبيت فلا توكيل  فيه، فلا يدخله النِّيابة.

 قاعدة
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مي-وكيل في الواجبات طبعًا متى يجوز التَّ   إذا كان ذلك في نافلةٍ؛ لأنَّ الأصل يجوز التَّوكيل فيه. -وهو الرَّ

 الأركان هل يجوز التَّوكيل فيها؟

يَّ  شِّ ح  ـم  رين من ال  يخ منصور نسيت  الآن–ذكر بعض المتأخِّ قالوا: إنَّه يجوز التَّوكيل في أركان  -أظنُّه الشَّ

تي تقبل التَّوكيل ا الوقوف بعرفة   الحجِّ الَّ عي، وأمَّ إذا كان الحجُّ نافلةً؛ فيجوز التَّوكيل في طواف الإفاضة، وفي السَّ

ا المبيت لأنََّّ  أفعال متعلِّقةٌ بالقرار فلا يجري فيها التَّوكيل، بشرط التَّوكيل أن يكون  افلا يجري فيه التَّوكيل، وأمَّ

ا. ل حاجًّ  الموكَّ

ه دِّب من أفتى وهذا القول قال به بعض المتفقِّ ؤ  ة ولم يجزم به، وقد كان أحد المشايخ القدامى عندنا ي 

ا احتمالٌ،  ت ى بها؛ ]قال:[ لأنََّّ ف  د عليه، وقال: لا ي  يخ[ وشدَّ بهذه الفتوى، أفتى بها أحد المشايخ، ومنعه ]الشَّ

ت ى به مطلقًا، الَّ  ف  ت ى بها على المذهب، فرقٌ: الاحتمال لا ي  ف  تى به الوجه، والقول والاحتمالات لا ي  ف  ذي ي 

 فقط، وهذا احتمالٌ.

 : يقول: هل كانت العقيقة معروفةً عند العرب قبل الإسلَم؟16س

ا كانت معروفةً؛ لوجود الاسم، هم يستدلُّون بوجود الأسماء عليها،  ج: لا أدري، لكن أظنُّ أنََّّ

وها:  ا معروفةٌ عند العرب.«عقيقةً »فسمَّ  ، فدلَّ على أنََّّ

 الإمام علَ المسلمين، ولم يوقفْها فهل يدفعون الخراج؟ (1)قول: إذا قسمها: ي71س

؛ لأنَّ النَّبيَّ  ون  الخراج  ع  ف  د  ارِيِّ وَقْفًا فِِ فلسطين» ج: لا، لا ي  تَمِيم  الدَّ
أو في طرفها،  ،«كَتَبَ لِ

ين المقريزيُّ في كتابٍ  له تقيُّ الدِّ ن دًا، وفصَّ س  ه م  لتميمٍ  كاملٍ، في إقطاع النَّبيِّ  وهذا الوقف ذكر نصَّ

، وما زال بنوه موجودين إلَ الآن، طبعًا ليسوا بني تميمٍ؛ لأنَّ تميمًا لا أبناء له، وإنَّما أبناء أخيه الَّذين  اريِّ الدَّ

مازالوا موجودين في تلك البلاد، في فلسطيَّ إلَ الآن، فلسطيَّ ثمانية وأربعيَّ بعد  موجودين إلَ الآنورثوه، 
(2). 

 أيضًا أقطع بلالًا.

 

 

 

                                                 

ؤال1)  ، والمراد: )الأرض المغنومة(، والله أعلم.( هكذا في السُّ

 أسلم. إليهالمعروفة حاليًا باسم: )الخليل(، والله أعلم ونسبة العلم حبَون(، وهي المدينة بيت )يقولون: هو ( 2)
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: يقول: من ترٌ شيئًا من نسكه؛ كطواف الإفاضة جهلًَ، أو نسيانًا؛ ففعل محظورات كثية ؛ 18س

، فمَ حكمه؟ ، وتتطيُّب 
، ووطء ، ولبس مخيط   من قصِّ شعر 

ت ى به والمذهب؛ فالمذهب: يجب عليه الفدية عن جميع المحظورات الَّتي لا  ف  ـم  ج: هناك فرقٌ بيَّ ال 

عر، وف ر فيها بالنِّسيان؛ ففدية لقصِّ الشَّ ذ  ع  ل  ؛يم الأظافر، وفدية للوطءدية لتقلي  فإن كان قبل التَّحلُّل الأوَّ

د  الإحرام فقط.
س  ف  دٍ، وإنَّما ي 

س  ف  دٌ، وإن كان بعده فليس بم  س  ف   فهو م 

ر بالجهل والنِّسيان قبل الع ذ  ع  واية الثَّانية فإنَّه ي  ا على الرِّ ين يعذر وأمَّ يخ تقيُّ الدِّ لم بالحكم، والشَّ

 بالجهل والنِّسيان حتَّى في الجميع، ليس فقط فيما لا إتلاف  فيه.

 : يقول: هل يجوز الطَّواف عن الغي؛ سواءً كان حيًّا أو ميِّتًا؟ 19س

يه النَّاس:  ب عًا»ج: يسمِّ
هِ لْنَّ القاعدة: ما ج، وهذا موجودٌ منذ القدم، نعم يجوز ذلك؛ «س  از فعِْلُ كلِّ

ةً، فلا يقال: سعى  عن الغي جاز بعضه، عي وحده فلا؛ لأنَّه ليس عبادةً مستقلِّ ا السَّ ف يجوز فعله، أمَّ والتَّطوُّ

عي وحده، بل لا بدَّ أن يكون قبله طوافٌ. ل السَّ ع  ف  عًا، لا ي   تطوُّ

ى الْب عنه وعن أهل بيته، وأراد الْبناء أن يضحُّ 20س وا أضحيةً أخرى، : يقول: إذا ضحَّ

 فيشتركون فِ واحدة ، فهل يجوز؟ وما الَّذي يجوز لهم؟

جل مع أهل بيته؛ أنا ذكرت  لكم الفرق  ج: عندنا مسألةٌ نسيت  أن أتكلَّم عنها في قضية اشتراك الرَّ

بع، والتَّشريك في الأجر.  بيَّ الإشراك والتَّشريك، الاشتراك في السُّ

 تراك نوعان:الاش ؛معي واانظر

ل:[ اشتراكٌ في الأجر فقط.  ]النَّوع الأوَّ

 ]النَّوع الثَّاني:[ اشتراكٌ ببذل المال.

اشتراك في الأجر ]مثل:[ رجل يريد أن يذبح أضحيةً، يقول: سأدخل أهل بيتي، يجوز، سأدخل 

؛ لأنَّ النَّبيَّ  الثَّانية عمن لم يضحِّ ذبح شاتيَّ، و جيراني، يجوز، سأدخل زيدًا، أو عمرًا، أدخل من شئت 

، إذًا هذا الاشتراك من غير بذل مالٍ. ل  في الأجر من شئت  خ  د   من المسلميَّ، فيجوز أن ت 

؛  لأنَّه في الحقيقة ]النَّوع الثَّاني: الاشتراك ببذل المال؛ فيقولون: لو اشترك اثنان في أضحيةٍ لم تجزئ 

 في حالةٍ واحدةٍ: ، فما يجزئ؛ إلاَّ [كلُّ واحدٍ منهما أخذ نصف أضحيةٍ 

 قاعدة
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إذا كان المشتركون بالثَّمن من أهل بيتٍ واحدٍ؛ فأهل البيت الواحد كلُّ واحدٍ يدفع خمسيَّ ريالٍ، 

ام،  وهم اثنا عشر  رجلًا فيكون المجموع ستَّ مئةٍ، ]فيشترون[ خروفًا صغيًرا، مع رخص الأسعار هذه الأيَّ

ء.  فحينئذٍ ممكنٌ هذا الشيَّ

 اك ببذل المال؟إذًا متى يجوز الاشتر

اة إذا كان جميع المشتركيَّ أهل بيتٍ واحدٍ. بع، أو في الشَّ  في السُّ

 ما المراد بأهل البيت؟

اد  بأهل البيت: ر   ي 

ا أهل البيت الَّذين أبوهم واحدٌ؛  جل وأخوه أهل بيتٍ واحدٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ فإمَّ عنِّي »قال:  الرَّ

، وهي ، «وعن أهل بيتي ا بنته دخلت فيه فاطمة   .خارجةٌ عن بيته؛ لأنََّّ

ويدخل في معنى أهل البيت البيت المحسوس، وهذا معنى قولهم: إذا اشتركوا في مطبخٍ، وتنُّورٍ، 

و ثلاث في بيتٍ واحدٍ، مطبخهم واحدٌ، نقول: يجوز أن أان في بيتٍ واحدٍ، وهذا موجودٌ، فقد يكون العائلت

د؟  تكون بينهم تناهدٌ، ما معنى التَّناه 

طَّة الحون(، وهي أن يدفع كلُّ  «:البخاريِّ »، في (1)هي الق  أنَّ الحسن البصريَّ قال: )تناهد الصَّ

 واحدٍ جزءًا من المال.

م أهل بيتٍ بالمعنى الثَّاني. دٌ في الأضحية، نقول: يجوز؛ لأنََّّ  فيكون بينهم تناه 

ةَ وما حولها فِ الحرم، فمَ الْفضل21س فِ الوقت الفاضل بين العمرة  : يقول: بالنِّسبة لْهل مكَّ

 من رمضان إَ رمضان؟هل والعمرة، 

هم الطَّواف على المشهور؛ لا نقول: إنَّه ليس  ة  فالأفضل في حقِّ ج: نقول: نعم، من كان من أهل مكَّ

ة   ه إذا خرج من مكَّ فاضلًا، وإنَّما لا بأس بت كرار العمرة، ولكن المكره الموالاة بينها، لكن الأفضل في حقِّ

 ن كان المفت ى به على خلافه.إل قد يكون واجبًا على المشهور، وورجع إليها ألاَّ يرجع إلاَّ بعمرةٍ، ب

ة  الطَّواف بالبيت.  فالأفضل لأهل مكَّ

 

                                                 

ها به شيخنا( 1) عوديِّيَّ، بما فسرَّ . -اللهحفظه – لفظة معروفة عند السُّ  بعد 
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ة لليهود والنَّصارى فِ جزيرة العرب؟22س مَّ  : يقول: هل يجوز عقد الذِّ

سول   ،«بِ رَ عَ الْ  ةِ يرَ زِ جَ  نْ ى مِ ارَ النَّصَ وَ  ودَ هُ يَ وا الْ جُ رِ خْ أَ »عقدها لهم ابتداءً، ثمَّ قال:  ج: الرَّ

، واختلف العلماء: ما المراد بجزيرة العرب؟  فأخرجهم عمر 

، وما بينهما، ونجد الحجاز. ، والمدينة  ة   ومشهور مذهب الحنابلة: أنَّ المراد بجزيرة العرب: مكَّ

 النُّجود عند الفقهاء ثلَثةٌ:

 نجد العراق. -1

 ونجد الحجاز. -2

 ونجد اليمن. -3

م؛ في  نجد الحجاز هي د 
الَّتي نحن فيها، وهي: العارض وما يتعلَّق بها، هذه متعلِّقةٌ بالحجاز منذ الق 

من  أحكام الحجازتأخذ  االجاهليَّة، فكان زروع أهل الحجاز فيها، وكانت تجارتهم معها؛ حتَّى قيل: إنََّّ 

صٌّ بها، وكذلك فيما يتعلَّق حيث الفضل الَّذي ورد في الحجاز، وفي جزيرة العرب، وعلى المذهب أنَّه خا

 بعموم الفضل في الحجاز يدخل فيه هذا الموضع.

 والمسألة فيها خلاف طويلٌ وهو مشهورٌ.، وقيل: لا، إنَّه يختلف

، ولم يحرم من بلدته، بل من حدود الحرم، 23س : يقول: من كان دون الميقات ونوى العمرة أو الحجَّ

 فهل يلزمه شيءُ؟

ة وما أحرم إلاَّ ه دمٌ، بل لا أعلم فيه خلافًا، يعني مثلًا مج: المذهب: نعم، علي ى  بعدمان أهل جدَّ تعدَّ

ة، فيجب عليه دمٌ؛ لأنَّ ميقاته بلدته، أو دويرة أهله إن كان ليس في  ة، وقد عزم على الإحرام من جدَّ حدود جدَّ

 بلدةٍ.

تيبات الح24س  الية؛ هل يكون محصًَا؟: يقول: من مُنعَِ من دخول الحرم لعمرة  لحاجة الترَّ

ج: الأوائل لم يتكلَّموا عنها؛ لكن مفهوم تعليلهم الَّذي ذكرت  لكم قبل قليلٍ، ومفهوم ما ذكره 

( ،«المنتهى»صاحب حاشية  ع 
ن  فيدلُّ على أنَّه يأخذ حكم الفوات، ولا يأخذ حكم الإحصار؛  ،قال: )وإن م 

ع  يبقى عليه إحرامه حتَّى ينق
ن  ، وعلى ذلك فمن م  ضي  وقت المنع، فيدخل في اليوم العاشر، أو الحادي عشر 

امٍ.  ثمَّ يتحلَّل  بعمرةٍ، ثمَّ يهدي، فإن لم يجد هديًا فإنَّه يصوم عشرة  أيَّ

 وهل يلزمه القضاء؟
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هٌ –مشهور المذهب: أنَّه يلزمه القضاء مطلقًا، والقول الثَّاني  تَّج  قول صاحب  -وهو في الحقيقة م 

اجح.إنَّ «: الإقناع»  ه لا يلزمه القضاء إلاَّ إذا كان لم يحجَّ فرضه فقط، هذا هو الرَّ

 فيكون فواتًا، ولا يكون إحصارًا، وفرقٌ بيَّ الحكميَّ.

، 25س دقة من الْضحية والهدي والعقيقة هل تُشْتَرَط أن تكون علَ فقي  أو مسكين  : قال: فِ الصَّ

دقة ولو علَ ؟ أم أنَّه مطلق الإعطاء بنيَّة الصَّ  غني 

دق  [هو]ج: لا، لا، الإهداء  ق فلا بدَّ أن يكون على من يجوز التَّصُّ ا التَّصدُّ الَّذي يكون لغنيٍ، وأمَّ

 عليه؛ وهو الفقير.

باط الَّذي 26س : يقول: العاملون فِ قطاع حرس الحدود فِ الهات الْمنيَّة هل ينالون فضل الرَّ

نَّة عن النَّبيِّ   ؟ورد فِ السُّ

يخ عبدالعزيز بن بازٍ لأذكر لك رأيًا  ج: أنا لن نا كنَّا مع الشَّ ، وذهب لإلقاء ، وإنَّما أذكر أنَّ

باط))كلمةٍ على بعض الجهات الأمنيَّة الَّذين يرابطون فقال:   .((أنا لا أشكُّ أنَّ فعلكم هذا داخلٌ فِ الرِّ

باط، -عليهم رحمة الله–وهذا فتوى مشايخنا  اعة،  فلا شكَّ أنَّ هذا من الرِّ باط قائمٌ إلَ قيام السَّ والرِّ

باط باقٍ، ولذا  -يقصد به المقاتلة–ولذلك بعض النَّاس يقول: إنَّ الجهاد لا وجود له الآن  نقول: لا، الرِّ

باط أفضلُ »قلت  لكم قال ابن عمر  :  ج،  ؛«الرِّ ه  ج، والمقاتلة فيها إذهابٌ للم  ه  باط فيه حفظٌ للم  لأنَّ الرِّ

باط. واحدٍ أحبُّ إلَ الله  فحفظ نفس مسلمٍ   من إذهاب نفس مئةٍ من غيره؛ ولذا كان أفضل الجهاد الرِّ

مة الإمام عبدالعزيز بن بازٍ  يخ العلاَّ  ،()لا أشكُّ فِ ذلك()يصرح بذلك جزمًا يقول:  والشَّ

ةً، أو ثلاثًا، وهذا من أوضح الواضحات أنَّ الَّذي يقوم ب ه هؤلاء حفظًا لعقول وهذا أنا سمعت ه منه ربَّما مرَّ

اق، ولأعراضهم من الاعتداء، وللبغاة عليهم فإن هذا القتال  َّ رات، ولأموالهم من السرُّ النَّاس من المخدِّ

ين في عندنا في الحدِّ الجنوبييكون مثل الَّذي الَّذي يكون ] يخ تقيُّ الدِّ اط المستقيم»[ ذكر الشَّ  «:اقتضاء الصَِّ

عيِّ الواجب، والفقهاء يتكلَّمون في  عن جهاد الخوارج، والخوارج أربعة « الجهاد باب»أنَّه من القتال الشرَّ

اط المستقيم»أنواعٍ ذكرها شيخ الإسلام في   فيراجع هناك.، «اقتضاء الصَِّ
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اجح؟27س  : يقول: ما رأيك فِ دراسة المتون الفقهيَّة، ثمَّ تُعَقَّب علَ المسألة بالقول الرَّ

يئًا، فتقرأ كتابًا هل ستنشغل بفهم ج: هذا حسنٌ، ولكن العقل لا يفهمه، وإنَّما العقل لا يمسك ش

أم ستنشغل بالقول الثَّاني؟ فالقضية ليست قضية خطأ وصواب، وإنَّما القضيَّة ما هو الطَّريق  ،هذا الكتاب

؟  الأقرب للوصول إلَ الحقِّ

علمٍ، وبيَّ أن تكون تريد  أنت تقرأ الكتاب تختلف بيَّ أن تكون تريد أن تكون فقيهًا وطالب  

فًا.فتوى، وبيَّ رج  لٍ يريد أن يكون مثقَّ

رس إلاَّ من يريد أن يكون فقيهًا، وقد جرت  -«زاد المستقنع»وهو - الأصل أنَّه ما حضر هذا الدَّ

؛  ح، أتمنى أن يكون أخصر  لت الشرَّ م يشرحون الكتاب بطريقتهم، أنا في الحقيقة طوَّ عادة أهل العلم أنََّّ

الواجب أن المختصرات ما ي طال فيها هذا الطُّول؛ سنتيَّ، أو ولكن لأمرٍ تناقشت  مع الإخوان فيه، وإلاَّ ف

 نة ونصفٍ، فكيف إذا كانت شروحًا!س

لَ بطالب العلم إذا أراد الفقه  اجح، ما –ولذلك فإن الأ و  ا في العمل والفتوى يجب أن يعمل بالرَّ أمَّ

اجح، حرامٌ؛ حتَّى قيل: إنَّه لم يخالف في  هذه المسألة إلاَّ رجلٌ واحدٌ؛ وهو يجوز لامرئٍ أن يعمل  بغير الرَّ

اجح، وما زالوا يردُّون قوله، أو « شرح البهجة»التُّسول صاحب  م المشهور على الرَّ دَّ ق  ، فقال: ي  المالكيُّ

اجح غير المجزوم به. اجح، أي الرَّ لونه؛ فيقولون: إنَّ المراد بالرَّ وِّ ؤ   ي 

دِّ  على هذه المسألة من المالكيَّة، وهو من طلبة العلم  وألَّف بعض المعاصرين رسالةً كاملةً في الرَّ

 وفقه الله.–المتميِّزين 

ا في الفقه فلا بدَّ أن تعرف، قد يقول بعض النَّاس: لماذا أعلم شيئًا غير صحيحٍ؟  وأمَّ

ح  خلاف ما في الكتاب قبل سنتيَّ أو ؛ بدليلٍ أنَّ بعض النَّاس كان يرجِّ لًا: كونه غير راجحٍ نسيٌّ  أوَّ

 ثلاث، ثمَّ رجع إليه، فقد يتبيََّّ لك شيءٌ الآن، ثمَّ يتبيََّّ لك شيءٌ ]غيره[.

 : دوسيُّ ؛ كما قال قتادة  بن دعامة  السَّ )من لم يعرف الخلَف لم الأمر الثَّاني: أنَّ معرفة الخلاف مهمٌّ

اجح فاعر -ما شاء الله–نَّك تعرف أفعلى الأقلِّ ما دام  يشمَّ رائحة الفقه(،  ف الخلاف المقابل له.الرَّ

الأمر الثَّالث: أنَّ دراسة الكتب على رأيٍ واحدٍ فيها ميزةٌ؛ وهي أنَّ فكرك يكون منضبطًا، ومتَّفقًا، 

 ومتَّسقًا على قاعدةٍ واحدةٍ، متَّفقٌ في الاجتهاد، متَّسقٌّ في القاعدة.
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، بينما عند هؤلاء  لكن الَّذي يأخذ من كلِّ مسألةٍ رأيًا فإنَّ منزعه مختلفٌ؛ فقد يكون تارةً ظاهر  نصٍّ

لوه لأجل حديثٍ آخر عملوا به في مكانٍ آخر.  قد أوَّ

 مثل ما ذكرتم لكم قبل قليلٍ في مسألة: هل المرض يح  صر  به أم لا؟

ليس دائمًا أنَّ المرض يح  صر  به تيسيًرا وتسهيلًا على النَّاس؛ بدليل ما بنينا عليه قبل قليلٍ في مسألة 

 فليس التَّسهيل دائمًا دليلٌ، وإنَّما هو استئناسٌ. الحيض،

م. د 
 فعلى العموم هذه طريقة أهل العلم منذ الق 

؛  اجح أصلًا نسيٌّ اجح وغيره، والرَّ المرء إذا ضبط كتابًا ينتقل بعد ذلك إلَ معرفة الأقوال، والرَّ

اجح كذا(،ولذلك في المذهب راجحٌ، فإذا قال الفقهاء:  ليل أو معناه أنَّ  )الرَّ جيح على الدَّ نا بنينا هذا الترَّ

 )والمنصوص، أو المشهور(.القاعدة، بخلاف ما إذا قالوا: 

 وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد  


